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 ةـــالسياسي والعلوملية الحقوق ــــــــك

م الحقوق ــــــــقس  

 

 

 

زينغ(ي )الليــــــي لعقد التأجير التمويلــــــــام القانونــــــالنظ  

الـــمـــــــــانون أعـــــق ص:ــــــــــل شهادة الماستر تخصـــــــة لنيـــــرة مكملــــــــذكــــــم  

 :رافـــــــت إشــــــتح                                                    :       ينديم الطالبــن تقــم
 د/ بولعبايز منال                                                                     مشطوف غزلان    •   

 شبل رمزي •       

 

:ةــــــــــة المناقشــــــنــــــلج   
 ةـــــــــــصفـال الرتبة العلمية الاسم واللقب

 اــــــــرئيس ر ـــــــاذ محاضــــــــــأست د/ بوغازي مريم
 رراـــــومق رفاـــــمش ر ــــــمحاضأستــــــــــاذ  د/ بولعبايز منال
 اـــــمناقش محاضرأستــــــــــاذ  د/ حاجي كريمة
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 انــــــــر وعرفـــــــــشك

 
 لهـــــــد الله أولًا وأخرًا على ما أنعم به علينا من توفيق وفضل، فـــــــــنحم

 الحمد في السرّاء والضراء، وله الشكر على تمام هذا العمل.

 ا ــــــــــــر والتقدير والامتنان إلى مشرفتنــــــــــه بخالص الشكـــــــــــنتوج

 ات ـــــــلى ما قدمته لنا من دعم وتوجيهـــــــــع بولعبايز منال الدكتورة

 قيمة، كان لها الأثر البالغ في إتمام هذا البحث.

 كما نقدم أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء 

 ة المناقشة، الذين شرفونا بقبول مناقشة هذا العمل.ـــــــــــــلجن

 

 

 

 

 

 

 

 



 داءــــــــــــــــالإه

 
 يــــ ــــّى من سهرت لأجل راحتي، إلى من حملت همــــــــــــإل

 يــــــــــــــبل أن أحمله، إلى أمي الغالية، نبض قلبي وسبب نجاحــــــــــق

 إلى أبي الكريم، مصدر عزيمتي وفخري، ورفيق دربي في 

 مسيرتي الدراسية، الذي رافقني بدعمه وتضحياته دون كلل أو ملل

 ي ـــــــــــــى إخوتي وأحبتـــــــــــــإل

 إلى أستاذتي الكرام الذين وقفوا بجانبي وشجعوني 

دي.ـــــــــــــرة جهـــــــــــــــــم ثمــــــــــديكـــــــــأه  

زلانـــــــــوف غـــــــمشط  

  



 داءـــــــــــــــالإه
 

 ةــــــــــــرتي الدراسييالخطوة في مسمد لله الذي وفقني لتثمين هذه ــــــــــــالح

 دي عملي المتواضع إلىـــــــــــــــــــهأ 

 هــــــــــــــفسيح جنات مه الله وأسكنهــــــي رحــــــــــأب

 وإلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها

 ارهـــــــــــــــــي أطال الله في عمــــــــــــــــأم 

 .ا فردًاأقاربي وأصدقائي فردً  وإلى إخوتي الأعزاء وكل

 

 زي ـــــــــــــــــل رمــــــــــــشب 
 

  



رات ــــــــــــــــــمة المختصـــــــــقائ  

 قائمة المختصرات باللغة العربية

.: صفحةص  

: صفحة من صفحة كذا إلى صفحة كذا.ص ص  

 قائمة المختصرات باللغة الأجنبية
P: Page. 
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شهد العالم في بداية القرن الماضي تطورا اقتصاديا نوعيا، ويعتبر هذا التطور من بين 
سياسة التوجه نحو عولمة الاقتصاد، بحيث التداعيات التي خلفتها الثورة الصناعية بالإضافة 

التمويل الذاتي عاجزة أمام تلبية حاجات المشاريع التي تصادفها خاصة وقفت الشركات صاحبة 
الشركات العائلية أو ما يسمى بشركات التضامن، بحيث أصبحت أكثر حاجة لرؤوس الأموال، 

 الأمر الذي أدى إلى البحث عن طرف أخر يساهم في تمويل مشاريع هته الشركات.

بفعل التقدم التكنولوجي السريع ة تطورًا كبيرًا الآونة الأخير في  كما عرف الميدان التجاري 
الاقتصادية، قد لا تستجيب الصيغ المعروفة في القوانين التقليدية لهذه  تزايد متطلبات السوق و 

هو ما أدى إلى ظهور عقود جديدة لم تكن معروفة ضمن الإطار التقليدي الذي و المتطلبات، 
ية التي تكرس مبدأ حر  العقود في الدول الرأسماليةمن  وضعه المشرع المدني. وقد برز هذا النوع

العقود، ظهر لهذا من بين هذه تياجات النشاط التجاري الحديث. سلطان الإرادة، لتلائم احالتعاقد و 
ويترجم إلى اللغة  Leasing)العقد عدة تسميات من بينها عقد التأجير التمويلي، عقد الليزينغ )

اة كأد ،....الخعقد الإيجار التمويلي، الاعتماد الإيجاري وما يعرف  ،" Le crédi-bail" ـالفرنسية ب
 المؤسسات الحصول على الأصول والتجهيزات اللازمة لمشاريعهم.تمويلية حديثة تتيح للأفراد و 

يعتبر عقد التأجير التمويلي من الآليات الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد من قبل      
الاستثمارات بطريقة مرنة دوره الفعال في تمويل المشاريع و دول، نظرًا لالمشرعين في العديد من ال

ويعتبر هذا العقد من العقود التجارية الحديثة التي تجمع ببن  اعي احتياجات الأطراف المتعاقدة،تر 
اً يدمج بين عناصر من عقود علاقات قانونية متعددة الأطراف، حيث يعد نظاماً قانونياً مركب

الوكالة والوعد بالبيع. مثل عقد الإيجار و  في القانون العام وتعتبر عقودا معروفةنصوص عليها م
المعدات التي يحتاجه لمباشرة نشاطها أو تطويره دون يح للمشروع الحصول على الأصول و تت حيث

 الحاجة إلى دفع ثمنها بالكامل من البداية. 

تقوم بشراء الأصل الذي تقوم هذه الفكرة على تدخل جهة ممولة مثل شركة متخصصة و 
 ويحتفظ  والأقساط الواجب دفعها يختاره طالب التمويل، ثم تؤجره له بموجب عقد يحدد مدة الانتفاع

الثلاثة وهي إما  اتالمؤجر بملكية الأصل طوال مدة العقد، مع منح المستأجر في نهايته خيار 
 .للمؤجر تملكه، أو تجديد العقد، أو إعادة الأصل
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 وعـــــــالموضة ــــــأهمي

لدعم خاصة و يعد التأجير التمويلي أداة مالية حيوية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية،      
. من ةالتقليدي أصبحت مهددة بالانهيار بسبب نقص القروضالصغيرة والمتوسطة التي المؤسسات 

كما يقلل من الأعباء المالية على المستأجرين، خلال توفير التمويل الكامل لقيمة الأصول، 
أعمالهم، كما يتميز التأجير التمويلي بالمرونة، مما التوسع في مواصلة النمو و يتيح لهم وبالتالي 

يسمح بتخصيص الشروط حسب احتياجات المستأجرين، ويعزز الابتكار من خلال توفير المعدات 
ويتيح استجابة سريعة للتغيرات في السوق، مما يعزز من الحديثة، كما يدعم تطوير البنية التحتية 

 القدرة التنافسية للمشروعات.

   ةأما بالنسبة للمستأجر يتيح له الحصول على تمويل كامل للأصل الإنتاجي دون الحاج     
 لدفع دفعة مقدمة، مما يعزز سيولته ويتيح له استثمار الأموال في مجالات متعددة.

التأجير التمويلي أهمية كبيرة بالنسبة للمؤجر حيث تبقى أصول ملكاً له طوال مدة كما يحقق      
مما يضمن له حق الملكية ضمان قوي لدين المستأجر، كما تتنقل الملكية للمستأجر  عقد الإيجار،

ويستفيد من الإعفاءات يحقق للمؤجر عائدًا مناسبا على استثماراته و  فقد إذا دفع القيمة المتبقية،
 الجمركية المتعلقة بالأموال المؤجرة.لضريبية و ا

 أسباب اختيار موضوع

يعود اختيار موضوع عقد التأجير التمويلي إلى الرغبة في فهم هذا النوع الحديث من العقود      
فهما قانونيا من خلال ضبط وتسليط الضوء على النظام القانوني الذي يؤطره باعتباره آلية تمويلية 

ا في ظل ضعف التمويل المصرفي وصعوبة حصول المشاريع على الدعم المالي، بديلة، لاسيم
كما يمكن اعتباره موضوعا يستحق البحث فيه لأنه يتعلق بالاستثمار والاقتصاد الوطني باعتبار 

 ي هذه المرحلة.أن الجزائر تولي اهتمام كبير للمشاريع لاستثمارية ف

 أهــــــــداف الموضوع

 تتجلى أهداف الدراسة من خلال: 
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 التعرف على بداية ظهور عقد التأجير التمويلي وكيف نشأة وانتقل إلى دول العالم. -1
تحقيق فهم قانوني متكامل لعقد التأجير التمويلي من خلال تعريفه وتعرف على خصائصه  -2

 وصوره.
 د المشابهة.تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد من خلال تميزه عن غيره من العقو  -3

بيان أثار عقد التأجير التمويلي من خلال معرفة حقوق والتزامات كل من طرفين هذا العقد -4    
 .وتحديد كيفية انقضائه وأساب ذلك، والآثار المترتبة على هذا الانقضاء

 ةــــــــــدراســــــة الــــكاليــــــإش

)الليزينغ( واختلافه عن العقود التقليدية انطلاقا من فكرة حداثة عقد التأجير التمويلي 
  .بالإضافة لضرورة ضبط مفاهيمه وظروف انعقاده

مدى وجود نظام قانوني يؤطر عقد التأجير التمويلي )الليزينغ( في يمكن طرح التساؤل 
 التشريع الجزائري بحيث يحقق هذا النظام فعلا الحاجة منه كأداة لتنمية الاقتصاد الوطني؟

 ا:ـــــــــــة أسئلة فرعية تخص دراستنـــــــــة المطروحـــــــيـــــــالإشكالوتنطوي عن 

 هو عقد التأجير التمويلي؟ما -
 هي الطبيعة القانونية لعقد الليزينغ؟ما -
 هي الآثار القانونية المترتبة على عقد التأجير التمويلي؟ما -

 عــــــالمنهج المتب

إن هذه الدراسة تعني بتسليط الضوء على نوع من أنواع العقود غير التقليدية، وهو ما يعني      
 بالضرورة الإلمام بجميع النصوص القانونية المتعلقة بهذا العقد _عقد التأجير التمويلي_ 

ما يعني إتباع المنهج الوصفي بحيث يتم وصف واستقراء جميع القواعد القانونية  التي قد 
تتعلق بهذا العقد سواء كان بطريقة مباشرة بحيث تكون نصوص خاصة أو بطريقة غير مباشرة إذا 

 تعلق الأمر بالقواعد العامة للعقود.
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كما تم اعتماد المنهج التحليلي بحيث تم تحليل النصوص القانونية في التشريع الجزائري مع 
ا العقد وتميزه عن غيره من العقود الاستعانة بالمنهج المقارن من أجل تبيان خصائص وصور هذ

وحتى الاختلافات الموجودة بين القانون الجزائري وبعض القوانين المقارنة مما يساعد على فهم 
النظام القانوني لهذا العقد بشكل شامل ومعرفة الجوانب التي ربما على المشرع مراعاتها في 

 المستقبل.

 ثـــــــــــة البحـــــــخط

 هذه الدراسة إلى فصلين: إشكالية هذا الموضوع تم تقسيمللإجابة على و 

 ماهية عقد التأجير التمويلي :الفصل الأول

 مفهوم عقد التأجير التمويلي المبحث الأول:

 الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي المبحث الثاني:

 أحكام عقد التأجير التمويلي الفصل الثاني:

 تأجير التمويليالآثار عقد ال المبحث الأول:

 : انقضاء عقد التأجير التمويليالمبحث الثاني

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفــــــصــــــــــــل الأول 

 ي ــــــــــــــــــالتمويـلــ التــأجير  قــدـــــــــــــــع  ةـــــــــــاهي ــ ــم



 تـمهـــــيـــد:

لتلبية حاجات   يعد عقد التأجير التمويلي )الليزينغ( من الوسائل الحديثة التي ظهرت 
التأجير والتمويل، مما يمنحه  التمويل   والاستثمار، ويمثل صيغة قانونية تجمع بين عناصر 

والمالية  التجارية  المعاملات  في  ونظرًا لانتشاره  التقليدية.  العقود  مميزًا عن غيره من  طابعًا 
 كان من الضروري الوقوف على ماهيته وتحديد أبعاده القانونية. 

إن ضبط الإطار مفاهيمي للعقد عد ضرورة من أجل تبيان خصوصيته التي تجعله  
مختلفا في تكوينه وشروطه عن باقي العقود المشابهة المعروفة في القواعد العامة المنصوص  
التمويلي، مرورًا بتعريفه   التأجير  التعرف على نشأة عقد  المدني حيث أن  القانون  عليها في 
وبيان موقعه ضمن المنظومة القانونية من بين النقاط التي ستوضح فعلا شروط تكوين هذا  
العقد وظروف انعقاده بالإضافة إلى خصوصيته القانونية وحتى العملية، حيث أن هذا العقد  
وتنوع   العقد  هذا  مرونة  تعكس  له عدّة صور  أن  يظهر  كما  قانونية  بخصائص  فعلا  يتمتع 

 تطبيقاته في الواقع التجاري الإستثماري. 
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 يـلـويــتمـر الـيـأجـد التـقـية عــاهـم :ل الأولـصـالف

إن عقد التأجير التمويلي من العقود الحديثة التي ظهرت في منتصف القرن الماضي، حيث 
بداية الخمسينيات ثم في فرنسا في بداية بدأ العمل بها في الولايات المتحدة الأمريكية في 

 نيات وبعد ذلك انتقل إلى معظم دول العالم.يالست

تمويل المشروعات في الوقت )الليزينغ( هو أحد الطرق الشائعة ل عقد التأجير التمويلي
إنتاجي معين يقوم وذلك نظرًا للتطور التكنولوجي المتسارع الراغب في الحصول على أصل  الحالي

التفاوض على شروط مكنه حتى اختيارا البائع بنفسه و مواصفات الفنية لهذا الأصل، ويالبتحديد 
الشراء. بعد ذلك يتفق المشروع المستفيد مع إحدى مؤسسات التمويل المتخصصة على أن تشتري 

في  ية تغطييتم ذلك مقابل أجرة دور تئجاره منها لمدة زمنية معينة، و الأصل، حيث يتم اس
التكاليف المرتبطة بالصفقة بإضافة إلى هامش ربح معقول لهذه المؤسسة مجموعها ثمن الشراء و 

 .1المالية المؤجرة

، والجزائر كغيرها من 2بنهاية العقد يمكن للمستأجر شراء المعدات أو تجديد العقد أو رد المعدات
ام الاقتصادي الحر وتشجيع الاستثمار الدول العربية اعتمدت على هذا العقد كنتيجة حتمية للنظ

 الوطني والأجنبي.

لى مبحثين: نتناول في المبحث الأول مفهوم نقوم بدراسة هذا الفصل بتقسيمه إ وعليه سوف
 عقد التأجير التمويلي، ونتطرق في المبحث الثاني إلى خصوصية عقد التأجير التمويلي.

 

 

                                  
 ، ص9111ار الكتب القانونية، سنة د، كام الخاصة مقارنة بعقد الإيجار(أح) عقد التأجير التمويلي، أسامة أبو الحسن المجاهد 1

30. 
جامعة النجاح ، ماجيستررسالة صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي،  2
 .31 ، ص5332فلسطين، وطنية، نابلس، ال
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 مفهوم عقد التأجير التمويلي )الليزينغ( :حث الأولالمب

ذا ذلك المصطلحات التي أطلقت عليه، إلقد اختلف وتعدد تعريف عقد التأجير التمويلي وك
يل التأجيري، القرض يعرف التأجير التمويلي بتسميات مختلفة مثل: الإيجار التمويلي، التمو 

 ي نهاية الأمر.يجاري لكنها تنصب في معنى واحد فعتماد الإجيري، الاالتأ

 ثم نتطرق   (المطلب الأول)وعليه يمكن التطرق لتعريف عقد التأجير التمويلي في 
ذلك من خلال ذكر خصائص وأنواع عقد التأجير التمويلي في لخصوصية عقد التأجير التمويلي و 

 المطلب الثاني.

 تعريف عقد التأجير التمويلي )الليزينغ( :ــب الأولالمطل

يعد أهم خطوة عند تسليط الضوء على المواضيع القانونية خاصة  إن ضبط المفاهيم
الحديثة منها فدراسة عقد التأجير التمويلي من بين المواضيع التي طرحت حديثا على الساحة 

 الاقتصادية والقانونية.

 لى تعريف التأجير التمويليإأجير التمويلي في الفرع الأول و نشأة الت وعليه يجب أن نتطرق إلى
 في الفرع الثاني.  ليزينغ()ال

 ة عقد التأجير التمويليشأن :الفرع الأول

الحديثة فحسب بل إن جذوره  الفقه أن عقد الـتأجير التمويلي ليس وليد النظم القانونية يرى 
فقد وجدت في  لى العصور القديمة حيث ظهرت أشكال بداية له في الحضارات القديمة.تمتد إ

يقارب ثلاثة ألاف سنة قبل الميلاد معاملات تماثل في جوهرها مبدأ نقل مصر الفرعونية مند ما 
التي  بي،اورا مشابهة ضمن أحكام شريعة حمور كما عرفت الحضارة البابلية ص المنفعة دون ملكية،

ويرجع بعض الفقه لعقود تتعلق بتأجير الممتلكات خاصة في القطاع الزراعي. تضمنت تنظيما 
تشير  بة السومرية، التي شهدت بدورها معاملات مماثلة من جهة أخرى.لى حقأصل هذا النظام إ

الذي يجيز للدائن تملك الشيء محل ستئمان في القانون الروماني و راء إلى أن نظام الابعض الآ
الدين على سبيل الضمان، يعد من الأسس التاريخية التي تطور منها مفهوم التأجير التمويلي 
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نتفاع كية مقابل منح حق الاحتفاظ المؤجر بالملهذا النظام مع مبدأ اوذلك لتقاطع المعاصر، 
 .1للمستأجر طوال مدة الإيجار

يرى الفقه أن عقد التأجير التمويلي بشكله المعاصر قد تبلور في منتصف القرن العشرين 
ن وليد م يكة أن هذا العقد لخيالتاري. إذا تظهر الدراسات القانونية و في الولايات المتحدة الأمريكية
التمويل التي مهدت ية سابقة، لاسيما عقود الإيجار و مفاهيم قانونلى اللحظة، بل إن جذوه تمتد إ

كما يرى ذلك بعض الفقه الذين  9481م لى عاجذوره الحديثة لهذا العقد ترجع إ لتطوره. حيث لأن
-Hire" هو عقدو  يؤكدون أن عقد التأجير التمويلي هو مجرد تطوير حديث لصورة قديمة

Purchas أو الإجارة المنتهية بالتمليك ، فقد ظهر هذا العقد لأول -" المقابل لعقد البيع الإيجاري
سيط أثمانها، بقصد لات الموسيقية ببيعها مع تقذلك عند قيام أحد التجار الآا، و مرة في إنجلتر 
لى الصورة المعتادة لعقد البيع وإنما جأ إلكي يضمن حصوله على كامل الثمن فلم يلو  رواج مبيعاته

التي يكون معها البائع كتمال مدة الإيجار و إيجار. مع حق المستأجر في تملك باابرمه في صورة 
 .2قد استوفى كامل الثمن

ح التطور يوضالعالم لذلك سيتم ت باقيوانتشر استعمالها في أوربا و  هذه الصورة وقد تطورت
يلي في كل من أمريكا وأوروبا  كنموذجين أساسيين، ثم في بعض من أجير التمو تد العقالتاريخي ل
 دول العالم.

 نغ( في الولايات المتحدة الأمريكية يظهور عقد التأجير التمويلي )الليز  أولا:

" في Leasingصطلاح "لي في صورتها الأصلية المعروفة باالتمويولدت فكرة التأجير 
كان السيد بوت و  "Dp.Boot HE JVNioRالصناعة الأمريكية اسمه "الولايات المتحدة لدى أحد رجال 

بعض المواد الغذائية المحفوظة، وأثناء حرب كوريا سنة يملك مصنعا صغير الحجم لإنتاج 
ية ت بطلب توريد كميات ضخمة من الأغذالسيد بو لى دمت الولايات المتحدة الأمريكية إتق ،9123

، اعتيادية لمصنعه، فلم يكن بوت يملك المعدات اللازمة لشرائهالامحفوظة تفوق القدرة الإنتاجية ال

                                  
 .93 ، ص5394-5392حامعة محمد خيضر، بسكرة، ، خدوش الدراجي، الاعتماد الإيجاري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة  1
 .95-99 ص ص صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق،  2
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على الرغم . و اائهائية المطلوبة بدلا من شر الغذالمعدات اللازمة لإنتاج المواد باستئجار ففكر بوت 
صفقة القوات المسلحة الأمريكية  افلتثر على مؤجر للمعدات المطلوبة و لم يع من أن السيد بوت
المعدات  حتراف تأجيرأثناء دراستها أن ا أنه أكتشف من خلال الحسابات من بين أيديه، إلا

ض بوت فكرة على مصدر لأرباح طائلة. فعر  يكون  قتصادية يمكن أنالإنتاجية للمشروعات الا
ريكية عام تم تأسيس أولى شركة تأجير التمويلي في الولايات المتحدة الأممجموعة أصدقائه و 

 .United Stotes Leasing Corporation"1"سم:التي عرفت تحت او  9125

قد نغ" و يصطلاح "الليز معروفة باهكذا وجدت فكرة التأجير التمويلي في صورتها الأصلية الو 
 ا.حققت هذه الشركة نجاحا كبير 

 لى الدول الأوربية ثانيا: انتقال عقد التأجير التمويلي إ

لولايات المتحدة، توسعت أنشطتها جير التمويلي في اعقب نجاح الذي حققته شركات التأ
ية فتتاح فروع لشركات أمريكريطانيا أولى هذه الدول من خلال اكانت بلى الدول الأوربية و إ

 قد لقي هذا النظام رواجا واسعا في أوروبا مثل بلجيكا وألمانيامختصة في التأجير التمويلي. و 
 .2ةفي مرحلة لاحق الدنماركالنرويج و و  كسمبورغلو ا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و ندهولأنداك( و )الغربية 

. أما 9115" عام Locafranceفي فرنسا هي شركة " والتي تأسستتمويلي وكانت أول شركة تأجير 
. 9111 جويلية 5بتاريخ  822\11أول تنظيم تشريعي في هذا الشأن فقد كان بموجب القانون 

ستقر العمل بيه في على ذلك ا" و  credit-bailصطلاح "بنى المشرع الفرنسي هذا القانون اقد تو 
 ةوأخرى سن 9121 منها تعديلات سنة قد تم إدخال عدة تعديلات على هذا القانون و  فرنسا،
9148. 

الشركات العاملة  رتفع عددلي انتشارا واسعا في فرنسا، حيث اشهد عقد التأجير التمويكما 
ت من دخوله السوق الفرنسية، كما ارتفعت شركة خلال ثلاثة سنوا 23لى نحو في هذا المجال إ

                                  
ليزينغ مع دراسة تحليلية قانونية لأبرز مواد قانون التأجير التمويلي الأردني رقم قضاة، الطبيعة القانونية لعقد المنذر عبد الكريم ال 1
 .913 مجلة الدراسات والبحوث القانونية، ص، 5334( لعام 82)
،الطبعة الثانية، مكتبة الانتفاع للطباعة  BAIL -REDITC -LEASING هاني محمد دويدار، النظام القانوني لتأجير التمويلي 2

 . 53-91 ص 9114والتوزيع، الإسكندرية، مصر، والنشر 
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مليون فرنك عام  233لى أكثر من إ 9115مليون فرنك في عام  533الي ستثمارات من حو الا
لى تلبية احتياجات البيئة لى قدرة التأجير التمويلي عجاح إيرى الفقه الفرنسي سر هذا النو . 9112

 .1تجاوز قيود وسائل التمويل التقليديةارية و التج

 ثالثا: عقد التأجير التمويلي في باقي دول العالم

مع ظهور التأجير التمويلي كأداة تمويل فعالة، تأسست العديد من الشركات في عديد من 
تايلاند. لجنوبية وماليزيا واندونيسيا والفلبين و من أبرزها كوريا اول النامية لممارسة هذا النشاط و الد
قد ساعد الرأس المال الفرنسي في انتشار عقد . و 2قرن العشرينقد بدأ هذا التوسيع مند أواخر الو 

دول غرب إفريقيا الناطقة رسميا بالفرنسية لاسيما دول التمويلي في دول المغرب العربي و التأجير 
من بين هذه الدول يرها بالتنظيم القانون الفرنسي و تأثرات الفرنسية في شمال إفريقيا، و تعمالمس
 العديد من الدول.مصر، الجزائر و  رب العربي، تونس،المغ

مع إنشاء  9112خل إليه سنة دلنشاط فقد أففي المغرب العربي أول بلد عربي عرف هذا ا
 Compagnie marocaine de locationغربية لإيجار المعدات "الشركة الم

d’équipement  " ظهرت شركات  9125 بتداء منامازالت تباشر نشاطها حتى الآن و  هيو
 لتأجير التمويلي.الأخرى 

هو تاريخ ظهور أول شركة للتأجير التمويلي و  9148تونس ظهر هذا النشاط سنة  فيو 
 société Tuniso-Scondienne D’investissement et deتحت أسم "

développement" "Tunisie Leasing  إبرام  د هذه الشركة صعب إذ تم ذلك بعدكان ميلا" و
لاك ضريبي متسارع. الية، مرخصا لهذه الشركة ممارسة استهوزارة المائي مع بتفاق ذو طابع جا

مؤكدة لعقد التأجير  ةالتي عرفت انطلاق" و B.E.S.T.BANKوبعدها ظهرت شركات أخرى منها "
 .3كانت هذه الشركة عبارة عن فرع من فروع البنوك تخصصت لممارسة هذا النشاطالتمويلي، و 

                                  
 .98 رجع سابق، صم صفاء عمر خالد بلعاوي، 1 
  .91 ص، مرجع نفسه  2 
 .52_55 ص ص وش الدراجي، مرجع سابق،خد 3 
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لي في بداية التعامل مع نشاط التأجير التموي ةيشهدت السوق المصر فقد أما في مصر 
 لك من خلال قيام بعض البنوك، لاسيما البنوك ذات الطابع التنموي ذأوائل عقد الثمانينات، و 

اقتصر الأمر آنذاك على جهة غياب إطار تشريعي منظم يحكمه. و  بممارسة هذا النشاط في ظل
لى جانب عدد من الدراسات القانونية التي إ ،9142إعداد مشروع قانون في عام فردية تمثلت في 

لة حال دون انتشاره بصورة فعالة تناولت هذا النشاط، إلا أن عدم صدور تشريع نافذ في تلك المرح
 اخل السوق المصرية.د

ستثمار لم يصدر لتمويلي كأداة من أدوات تمويل الابالرغم من الأهمية المتزايدة لتأجير او 
 9112نة لس 12القانون رقم . حيث صدر 9112\1\9أول تشريع ينظم هذا النشاط إلا بتاريخ 

قد م لعقود هذا النوع من التمويل، و الذي وضع الإطار القانوني الحاكو  1بشأن التأجير التمويلي
رة اد والتجاقتصيذية للقانون بموجب قرار وزير الااستكمل هذا التنظيم بصدور اللائحة التنف

التي تولت تفصيل الأحكام اللازمة لتطبيق القانون بما يضمن و  9112لسنة  481الخارجية رقم 
 .2وضوح القواعد المنظمة لهذا النشاط المالي

في الجزائر، أدرج التأجير التمويلي في المنظومة القانونية لأول مرة بموجبه القانون رقم و 
 51المؤرخ في  99-30مر لغي لاحقا بالأ. والذي أ3لقرضالمتعلق بالنقد وا 9113لسنة  31-93

النص عليه،  رغمو  ،5المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي 31-50و الملغي بالقانون 5330،4أوت 
صدار الأمر رقم ما دفع المشرع إلى إ قلة الوعي بهلا في نطاق محدد بسبب لم يفعل هذا النظام إ

اة تمويل عتماد الإيجاري بوصفه أدالذي خصص لتنظيم الا 9111يناير  93المؤرخ في  11-31
 .6تنويع مصادر التمويلستثمار و مستقلة تهدف إلى دعم الا

 

                                  
 مكرر. 55، والمتعلق بالإيجار التمويلي ، الجريدة الرسمية  العدد 9112يونيه  5المؤرخ في  12\12القانون المصري رقم  1
 .91 مرجع سابق، ص، صفاء عمر خالد بلعاوي  2
 .9113أفريل  94بتاريخ  91، الجريدة الرسمية العدد ض، المتعلق بالنقد والقر 9133أفريل  98المؤرخ في  93-13القانون رقم  3
 .5330أوت  52المؤرخ في  25، الجريدة الرسمية العدد ضوالقر المتعلق بالنقد  5330أوت  51المؤرخ في  99-30الأمر رقم  4
 .83المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي، الجريدة الرسمية العدد  5350جوان 59مؤرخ في  31-50القانون رقم  5 

  .54 مرجع سابق، ص ،دراجيخدوش ال 6



 يــلـأجير التمويــد التــة عقــاهيــم                            ل الأول:       ـــــصــــــالف
 

 
13 

 التأجير التمويلي )الليزينغ(عقد  اتتعريف :الفرع الثاني

من الضروري التطرق لتعريف هذا العقد الذي يعتبر حديثا نسبيا بالمقارنة مع العقود 
ضبط مفهومه ومعرفة ما إذا تم تعريفه الاقتصادية، و التقليدية المعهود التعامل بها في التعاملات 

 .رع الجزائري والتشريعات المقارنةمن قبل المش

 بعض التشريعات المقارنة التأجير التمويلي في : تعريفأولا

 الولايات المتحدة الأمريكية -1

من القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة الأمريكية عقد التأجير  930عرفت المادة 
)عقد إيجار لا يتيح للمؤجر اختيار أو تصنيع أو توريد البضائع محل العقد، بل  التمويلي بأنه

 .1البضائع فيتملكها المؤجر بقصد تأجيرها إلى المستأجر( يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم بتوريد

عقد غير قابل " يات المتحدة الأمريكية يقول أنه:هناك تعريف أخر له متداول في الولاو 
ام بدفع أقساط المؤجر. الذي يظل محتفظا للإلغاء من جانب المستأجر، يتعهد بموجله بالقي

ؤجر، وذلك لفترة تعامل العمر الافتراضي للأصل، مقابل حصوله على منفعة الشيء الم بالملكية
 .2مستأجر بدفعها على ثمن شراء الأصل"كما تزبد قيمة الأقساط التي يقوم ال

 تعريف التأجير التمويلي وفق المشرع الفرنسي -2

 كما 9113\32\35المؤرخ في  11\822عرفته المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم 
هي عمليات تأجير لعتاد التجهيز وعتاد إن عمليات الدين التأجير الملحوظة في هذا القانون يلي: "

التأجير من قبل المشاريع تبقى  لعقارات ذات الاستعمال الصناعي والمشتراة خاصة بقصداالآلات و 

                                  
 ص، 5392، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، رسالة دكتوراة  بن برياح أمال، عقد الاعتماد الإيجاري كآلية قانونية للتمويل، 1

92. 
 .94 ص ،سابقالمرجع   ،بن بريح آمال 2



 يــلـأجير التمويــد التــة عقــاهيــم                            ل الأول:       ـــــصــــــالف
 

 
14 

ن من شأن هذه العمليات مهما كانت تسميتها أن تعطي عندما يكو محتفظة بحق ملكيتها، 
 .1"ر الحق في الشراء العتاد المستأجر أو قسم منه مقابل ثمن متفق عليهالمستأج

الذي جزء عمليات  9112\31\54على إثر هذا القانون قانون أخر بتاريخ صدر وكان قد 
 الدين التأجير كالأتي: 

 عمليات تأجير عتاد التجهيز وعتاد الآلات اللازمة لحرفة أو مصنع. -9

 يؤجر مشروع ما عقارا لاستعمال مهني. العمليات التي بواسطتها -5

العتاد المستأجر أو جزء منه  يحق للمستأجر أن يصبح مالكا لكاملووفقا لهذا القانون فإنه 
ذلك إما من خلال التنازل أو تنفيذ وعد بيع من جانب واحد، أو عبر انتهاء عقد الإيجار، و عند 

 .2العقارات المستأجرةغير المباشر لحقوق ملكية الأرض و الشراء المباشر أو 

 تعريف التأجير التمويلي وفق قانون المصري  -3

نصت التي  12\12عرف المشرع المصري التأجير التمويلي في المادة الثانية من القانون رقم 
 على أنه يعتبر تأجيرا تمويليا ما يلي:

مورد من ال لى المستأجر المنقولات مملوكة له، أو تلقاهاكل عقد يلتزم المؤجر بأن يؤجر إ -
يمة إيجارية يتفق عليها المؤجر ويكون التأجير مقابل قاستنادا إلى عقد من العقود، 

 المستأجر.و 
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر العقارات أو منشآت يقيمها المؤجر  -

التي  الإيجاريةالقيمة نفقته، بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات و على 
 يحددها العقد.

                                  
 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.9111\32\5المؤرخ في ، 11\822من القانون الفرنسي رقم  المادة الأولى 1
 .34، ص5350-5355أم البواقي، مهيدي، ، جامعة بن ماسترمذكرة لي)الليزينغ(، علاء الدين كرميش، عقد الإيجار التموي 2
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كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال  -
من المستأجر، بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير إلى المؤجر قد آلت ملكيته 

 .1التمويلي

 ي تعريف التأجير التمويلي وفق للقانون الجزائر ثانيا: 

 المؤرخ في 93-13 أشار المشرع الجزائري أول مرة لاعتماد الإيجاري من خلال قانون 
: تعتبر بمثابة عمليات قرض  منه على أنه 995المتعلق بالنقد والقرض. حيث نصت المادة 

لاسيما عمليات الاقتراض مع الإيجار. لكن تم إلغاؤه يجار المقرونة بحق خيار الشراء و عمليات الإ
المتعلق بالنقد والقرض  5330\34\51المؤرخ في  99-30القانون الجديد الأمر رقم بموجب 

ليأتي المشرع الجزائري بقانون رقم المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي،  31-50الملغي، بالقانون 
غير أن كل هذه  9115المتعلق بالمخطط الوطني لسنة  9119|95\94الصادر في  19-51

 31-11. ثم أصدر المشرع الجزائري الأمر 2الحماية الكافية للأطراف هذا العقدالقوانين لم توفر 
لتنظيم أحكام هذا العقد حيث عرف الاعتماد الإيجاري في مجموعة  3المتعلق بالاعتماد الإيجاري 

منه كما يلي:  39من المواد تحت فصل " تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري" فجاءت في المادة 
 :اد الإيجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية وماليةيعتبر الاعتم

يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلا قانونا ومعتمدة  -
أو الأجانب أشخاص طبيعيين  نصراحة بهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريي

 .كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص
تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح  -

 .المستأجر
تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو  -

  .المؤسسات الحرفية

                                  
 .54 ص ،مرجع سابقاوي، صفاء الدين خالد بلع 1
 .92 ، ص5355النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي،مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضرة، بسكرة حنان،هامل سعيدة، ونوغي  2
 .9113يناير  93المؤرخ في  0العدد يدة الرسمية  المؤرخة في الجر  ،المتعلق بالاعتماد الإيجاري   31-11الأمر  3
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ليات الاعتماد تعتبر عم :من نفس الأمر 39في الفقرة  35وأضاف المشرع الجزائري في المادة 
الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتضاء الأصول المنصوص عليها في المادة 
الأولى أعلاه واستعمالها. وما يلاحظ أن المشرع الجزائري أطلق على هذا العقد اسم الاعتماد 

 الإيجاري عكس المشرع المصري والأردني الذي أعتمد وصف "الإيجار التمويلي".

ل هذا العقد يمكن أن يكون أصول منقولة كآلات والمعدات أو غير المنقولة كالبنايات ومح
المخصصة لاستعمال المهني أو المحلات التجارية أو المؤسسات الحرفية وقد ورد على سبيل 
الحصر بمفهوم المادة السابق ذكرها ويعاب المشرع الجزائري أنه لم يحدد طبيعة هذه المنقولات 

 .1الفرنسي الذي حدد طبيعته عكس المشرع

 خصوصية عقد التأجير التمويلي )الليزينغ( :يــــب الثانـــالمطل

يتمتع عقد التأجير التمويلي بخصوصية تظهر مبدئيا من خلال ضيق نطاق استعماله 
في )الفرع الأول(  بالمقارنة مع باقي العقود المشابهة مما يجعل من الضروري التطرق لخصائصه

 ثم صوره في )الفرع الثاني(.

 غ(نخصائص عقد التأجير التمويلي )الليزي :الفرع الأول

بين عناصر من عقود متعددة، مما يعد عقد التأجير التمويلي عقدًا ذا طبيعة مركبة، يجمع 
العقد يتميز كسبه نظاماً قانونياً خاصا يميزه عن غيره من العقود المشابهة، لذلك فإن هذا أ

 بخصائص وهي:

 نغ( ذو طابع تمويليعقد التأجير التمويلي )الليز  لا:أو 

يتفق أغلب الفقهاء الذي تناولوا دراسة عقد التأجير التمويلي أن هذا النوع من العقود ينطوي 
في جوهره على أسلوب جديد في التمويل وأن الهدف منه توفير وسيلة تمويلية، ولهذا السبب يطلق 

                                  
  ، جامعة محمد بوقرة،ماجيستروحدوده القانونية دراسة مقارنة، رسالة عيسى بخيت, طبيعة عقد الإيجار التمويلي  1

 .58 ص، 5399-5393بومرداس،
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التمويل جوهر هذا لي ضرورة يقضيها التطور الحالي و إن التأجير التمويو  .1لتأجير التمويليعليه ا
ء عليه فإن المستأجر، وبناطرق لتحقيق منفعة كل من المؤجر و من أفضل الود و النوع من العق

سواء كانت ، ستهلاكيةالاجير التمويلي يقتصر على مجالات الإنتاجية دون نطاق سريان قانون التأ
عملية  فيبدأ تنفيذ  .2الخدمات والمهن الحرةصناعية أو تجارية وبخاصة في مجالات النقل والبناء و 

 التأجير التمويلي بتملك المؤجر التأجير التمويلي لأصل مقابل

أداء الثمن أو التكلفة البناء مع استرجاع كامل المبلغ الموضوعة في ثمن شراء الأصل أو 
 .3جرمقابل هذه الخدمة التمويلية للمستأول على ربح تكلفة بناء العقار مع الحص

من الطرفين عن  وعقد التأجير التمويلي يتميز بفترة إيجار غير قابلة للإلغاء مما يمتنع أي
ستفادة من مستأجر من الالى تمكين الف إذلك يهدالمدة المحددة في العقد و نتهاء إنهاء العقد قبل ا

لى ذلك سلسلة المدفوعات التي المدة المتفق عليها، إضافة إخلال المؤجر الأصل الإنتاجي 
المرتبطة لى جانب نفقات والتكاليف دة العقد تغطي تكلفة شراء الأصل إيسددها المستأجر طوال م

 .4بعملية التمويل من جهة المؤجر مما يضمن له تحقيق الربح

 نغ"لعقد التأجير التمويلي "الليز  ثانيا: الطابع الثلاثي

الناحية طراف أما من الناحية القانونية عقد ثنائي الأ جير التمويلي منعقد التأ يعتبر
 .5خل الطرف الثالث في تنفيذهاف لتدطر الواقعية فهو عقد ثلاثي أ

 عقد التأجير التمويلي )الليزنغ( الأطراف -1

 هم:تمويلي يتطلب تدخل ثلاثة أطراف و عقد التأجير ال لإبرام

                                  
القانونية والاقتصادية، قسم الدراسات ، مجلة الاجتهاد لدراسات IFCأمال بن ريح، التأجير التمويلي وفقا لمؤسسة التمويل الدولية  1

 . 4 ، ص5390، جانفي 30القانونية و الشرعية، جامعة البليدة، العدد 
 .52 ص 5331لنشر والتوزيع، عمان، الأردن، باسم هلال قلاب، التأجير التمويلي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ا 2
  .12مرجع سابق، ص ، هاني دويدار 3
 .911، ص 5332، الإسكندرية، سنة دار الجامعة الجديدة للنشر، البدالي، عقد الإيجار التمويلي نجوى إبراهيم 4
 .921ص  ،نجوى إبراهيم البدالى، مرجع سابق 5
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قتصادي ذي يحوز مالا أو صاحب المشروع الاهو الشخص الو  :المستأجر أو المستفيد -أ
له الإنتاجية داخل بأصو انتفاعه ر إلى حاجته في بالنظ لتمويلي،بناء على عقد التأجير ا

 مشروعه.
ون محلا هو الطرف الذي يحصل منه المؤجر على المال الذي يكو  :المورد أو المقاول -ب

 البيع أو المقاولة.لى عقد ستناد إذلك التأجير التمويلي. و 
لتأجير التمويلي عن طريق شراء عتباري يباشر عمليات اهو الشخص الاو  المؤجر: -ج

 لى المستأجر.يقوم فورا بتأجيرها إمن المورد و الإنتاجية الأصول 

فكل شخص من هؤلاء الأشخاص له دور في إنجاز عملية التأجير التمويلي عن طريق شراء 
 .1يقوم بتأجيرها للمستأجرالأصل إنتاجي من المورد فورا 

 طبيعة العلاقات الناشئة عن عقد التأجير التمويلي: -2

على الرغم من أن لكل منهم غاية أجير التمويلي بتدخل عدة أطراف، و تتحقق عملية الت
لى تحقيقها، قد تختلف بل تناقض مع غايات الأطراف الأخرى، إلا أن مساهمة جميعهم إيسعى 

إلا إذ أجتمع ففي عملية، ولا يخفف من حدة تعارض المصالح المعروضة تظل ضرورية للأحكام ال
من ناحية القانونية تنشأ حالة التأجير التمويلي اللاحق، و المستأجر في شخص المستفيد في البائع و 

لاقة قانونية مباشرة بين البائع بين الأطراف المختلفة علاقة قانونية محددة، ولا خلاف حول قيام ع
المستفيد من جهة أخرى. وفي سياق جير من جهة وبين شركة التأجير التمويلي و وشركة التأ

المعنية بناء على كيفية  التأجير التمويلي للعقارات تختلف طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف
فاق بين شركة التأجير التمويلي تملية البناء، عندما يتم تفريغ الاتفاقيات المتعلقة بعتنظيم الا

علاقة قانونية  ءمما ينشى. المستفيد في شكل مقاولة، يبرم المستفيد عقد مباشرة مع مقاول البناءو 
مباشرة بينهما في هذه الحالة يكون المستفيد الحق في الرجوع على المقاول فيما يتعلق بجميع 

وكالة، فإن تفاق في شكل عقد قد المقاولة. أما إذا تم تفريغ الاالأمور المرتبطة بالعقار موضوع ع

                                  
حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري الليزنغ دراسة مقارنة، رسالة ماجيستر، جامعة أبو بكر بلقايد،  1

 .54ص  5331-5334تلمسان، 
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باشرة بين المقاول فقط دون وجود علاقة متمويلي و العلاقة القانونية تنشأ بين شركة التأجير ال
 .1يقترب وضع المستفيد في القرض مع المستفيد في حالة شراء الأصلالمستفيد والمقاول، و 

رة بين قة قانونية مباشاتبع المشرع الجزائري نهج نظيره الفرنسي في تقرير عدم وجود علاو 
 .2المستفيد في إطار عمليات التأجير التمويليالمورد و 

 الخيارات الثلاثة المقررة للمستأجر ثالثا:

يمنح للمستأجر ثلاثة خيارات جير التمويلي عن غيره من العقود التمويل بأنه يتميز عقد التأ
 هي:نتهاء مدة العقد و عند ا

ن أن تمويلي يحق للمستأجر وفقا للقانو جير النتهاء عقد التأعند ا :لمال المؤجرشراء ا -9
 يعبر عن رغبته في شراء المال المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، يتم ذلك وفقا

المستأجر، مع تحديد ثمن ما دفعه المستأجر من أقساط لشروط المتفق عليها بين المؤجر و ل
الشراء على وجود  يعتمد الحق في ممارسة خيارطول مدة عقد التأجير التمويلي، و الأجرة 

كانية حصوله على المال وعد مسبق بالبيع من جانب المؤجر، ما يمكنا المستأجر من إم
يجار عادي في حالة لم يتضمن العقد وعدا بالبيع فيكون حينها العقد بمثابة عقد إالمؤجر، و 

 .3ليس عقد تأجير تمويليو 
إذا لم يرغب المستأجر في شراء الأموال المؤجرة يمكنه  تجديد العقد التأجير التمويلي: -5

ستفادة منها. الايتيح له الاستمرار في استخدام و  التمويلي، مماتجديد عقد التأجير اختيار 
أعلن رغبته  لتي تحدد كيفية تجديد هذا العقد عنديتضمن العقد الأساسي الشروط ا عادة ما

 .4لاسيما ما يتعلق ببدلفي ذلك، و 

                                  
 .19ص  ،، مرجع سابقهاني محمد دويدار 1
 .03ص  ،مرجع سابق حوالف عبد الصمد،  2
جامعة  ،القانونية للعقد التأجير التمويلي في سلطان عمان، رسالة ماجيسترميعاد بنت عيسى بن محمد الفارسي، الأحكام  3

 .51ص  ،5391السلطان قابوس سلطة عمان، يناير 
  .51ص  ،حوالف عبد الصمد، مرجع سابق 4
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يكون للمستأجر خيار أخر في حالة  لى المؤجر:مال محل التأجير التمويلي إرد ال -0
لى المؤجر يجب إعادة المأجور إنهاء العقد و إؤجر، و معدم إبداء رغبته في تملك المال ال

ة ما قد يطرأ من تغيرات ة في العقد أو الحالة التي استلامه فيها مع مراعادحدالمفي الحالة 
 .1الطبيعيستعمال الانتيجة 

 نغ ذو طبيعة تجاريةيلتمويلي الليز رابعا: عقد التأجير ا

الإيجار على أن  312-11أشار المشرع الجزائري صراحة في مادة أولى من الأمر رقم 
التجارية للعقد  مالية ولكن على الرغم من ذلك يجب التميز بين الصفةالتمويلي عملية تجارية و 

 للمستأجر:بالنسبة بالنسبة للمؤجر و 

ت :" حيث نص 31-11نص المشرع عليه في المادة الثانية من نظام  بالنسبة للمؤجر: -9
ؤسسات المالية القيام بعمليات المنوك و عتماد الإيجاري على غرار البيمكن شركات الا

 .3عتماد الإيجاري كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به"الا

شركات التأجير التمويلي التي اعتبرها شركات  حيث يحصر نشاط التأجير التمويلي في
دها من طرف مجلس . ويكون بذلك بعد اعتما4مساهمة طبقا للشروط المعمول بيه في التشريع

 .المؤسسات الماليةالنقض والقرض والبنوك و 

ويلي جير التمت التي يرخص لها ممارسة نشاط التأجير التمويلي من الشركاأتعتبر شركات التو 
 .5ذلك متى توفرت القدرة على ممارسة نشاطها المستهدفلأحكام هذا القانون، و طبقا 

                                  
 .03ص مرجع سابق،  ميعاد بن عيسى بن محمد الفارسي، 1
 على أنه: "يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع عقد العقد عملية تجارية ومالية". 31-11من الأمر  9حيث نصت المادة  2
يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط  9111يوليو سنة  0مؤرخ في  31-11رقم الأمر المادة الثانية من  3

 .9111نوفمبر 0في المؤرخ  1اعتمادها، الجريدة الرسمية، العدد 
  .الأمرالمادة ثالثة من نفس  4
 .05حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  5
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يعتمد اعتبار عقد التأجير التمويلي ذو طبيعة تجارية على صفة  :ربالنسبة المستأج -5
ا أو مشروعا تجاريا أو صناعيا، المستأجر، يعتبر العقد تجاريا إذا كان الطرف الثاني تجار 

ذلك وفقا لأعمال التجارية رسة نشاطه التجاري أو الصناعي، و ماقد تم إبرام هذا العقد لمو 
 بالتبعية.

أما إذا كان المشروع المستفيد مشروعا زراعيا أو أحد أصحاب المهن الحرة فإن العقد قي هذه 
 .1لو كان تجاريا بالنسبة للبنك أو شركة التأجير التمويليحلة يكون مدنيا بالنسبة له حتى و المر 

 قود التي تقوم على اعتبار الشخصينغ من العيتأجير التمويلي الليز خامسا: عقد ال

عتبار الشخصي التي تأجير التمويلي كغيره من عقود الائتمان التي تقوم على ا يعتبر عقد ال
عتبار بناء ر عند إبرام العقد. ويكون هذا الايتوقف فيها منح الائتمان على الثقة في شخص الأخ

عتبار الشخصي مختلفة عناصر الا، و 2تجعل كل طرف محل ثقة لأخرعلى مجموعة من عناصر 
مدى التزامه بدفع أقساط الأجرة ومدى ربحية المشروع الذي إنشائه فقد تكون موضوعية تتعلق ب

 .3قدراته على إدارة المشروعوأما شخصية كأمانته وسمعته و 

لتأجير التمويلي حيث من الناحية العملية يلعب الاعتبار الشخصي دورا كبيرا في عقد او 
ذلك لى المؤسسة المالية المؤجرة، و لتقدم إايؤثر على قدرة المشروع الذي يبحث عن التمويل في 

لا إذا ه لا تقبل بالتعاقد مع المستأجر إقة كما أن المؤسسة من جهتوثفقط إذا كان يتمتع بسمعة م
عملائها. لذا تطلب المؤسسة توفرت فيه عوامل الثقة الذي هو معيار أساسي في عملية اختيار 

أو  المستندات المتعلقة بنشاطه المهنيستأجر تقديم مجموعة من الوثائق و الممولة )المؤجرة( من الم
خاصة قدرته عن الوفاء بالتزاماتها المالية لى تقيم مدى الثقة به و التجاري تهدف هذه المتطلبات إ

 .4لتعامل من عدمهقرار با تب موجب العقد، وعلى ضوء ذلك تتخذالتي تتر 

                                  
 .05 نفس مرجع سابق ص 1
يحي محمد المعايطة، النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لها المأجور في عقد التأجير التمويلي، رسالة ماجيستر جامعة  2

 .03، ص 5395الشرق الأوسط، 
 .51ص  ،بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق 3
 .03 ص ،حوالف عبد الصمد، مرجع سابق 4
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 صور عقد التأجير التمويلي :الفرع الثاني

هي بالضبط التي يتضح أنها طبقت في العديد قد التأجير التمويلي ثلاثة صور و نجد في الع
تأجير التمويلي لات وتأجير التمويلي للعقارات و هي : تأجير التمويلي للمنقو دول العالم و من 

 اللاحق.

  للمنقولاتولا: التأجير التمويلي أ

لى ت إبتأجير منقولا في هذه الصورة _ عقد التأجير التمويلي للمنقولات_ يقوم المؤجر
لات أو عنصر من فيد )المستأجر( قرار الحصول على آالمشروع المست ذلك بعد اتخاذالمستأجر و 

جير لى التمويل عبر التأإن قرار اللجوء إت تصنيع....( و لا)كآلات صيانة أو آ عناصر الإنتاج
أو المعدات. وذلك بناء على اقتراح من بائع الآلات  التمويلي قد يكون مبادرة من المشروع نفسه أو

يقوم المستأجر بتقديم كافة البيانات المتعلقة لتأجير التمويلي تمويل الصفقة. و بعد قبول شركة ا
تمويلي ال تبين شركة التأجيربرامها من جانب أخر. و بالصفقة المراد إشروعه من جانب و بم

 يشكل منه ملف يخص المستفيد.بها، و  الوثائق المرفقةالبيانات المراد تقديمه و 

يل استثمار قرارها إما بموافقة على التمو  تتخذجير التمويلي بدراسة الملف و تقوم شركة التأو 
 في حالة الموافقة على التمويل يتم تحرير محضر بتسليم المستفيد المعداتالمستفيد أو برفضه، و 

فيد مع شركة التأجير برامه المستبذلك يبدأ نفاد العقد الذي إي. و من طرف شركة التأجير التمويل
معدات على النحو محدد في العقد والمدة لة أو الل آبموجبه يكون المستفيد استعمالتمويلي، و 

العقد قبل بالتالي لا يجوز فسخ العقد غير قابلة لإلغاء. و التي تكون طبقا للنصوص المتفق عليها و 
يلتزم المستفيد مقابل استعمالها و  انتهاء المدة المنصوص عليها بناء على أي طلب من الطرفين.

 .1لات دفع أقساط نقدية بناء على اتفاق الطرفين في العقدآ لهذه المعدات أو

هي ترد على طبيعية المنقولات التي تكون محل لعقد التأجير التمويلي. فأما بالنسبة ل
ذلك لا تشمل العناصر الاستهلاكية و العناصر المعنوية  للمتجر و ت و لاالآالإنتاجية و المعدات 

 حسب ما اشترطه المشرع الفرنسي.
                                  

 .05ص  ،مرجع سابق، هاني محمد دويدار 1
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 تية:الثلاثة الآ حالة انقضاء مدة العقد يكون للمستفيد اختيار أحد السبلفي و 

 لة مقابل أداء قيمتها المتبقية أما بتملك آ -9

 ، مع مراعاة انخفاض قيمة الأجرة خلال المدة الجديدةتمديد مدة العقد لفترة جديدة -5

 .1لى شركة التأجير التمويلي بصفتها المالكة لهارد المعدات إالعلاقة التعاقدية و إنهاء  -0

  انيا: التأجير التمويلي للعقاراتث

عتماد الإيجاري المتعلق بالا 31-11امنة من الأمر نص المشرع الجزائري في المادة الث
، طرف يدعى ل غير المنقولة عقد يمنح من خلالهيعتبر عقد الاعتماد الإيجاري لأصو ": بأنه

أجر" مقابل الحصول على إيجارات على شكل تأجير لصالح طرف أخر يدعى "المست"المؤجر" و 
لمدة ثابتة، أصول ثابتة مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على و 

صول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإيجار. ويتم ذلك في ملكية مجمل الأ
 صيغة من الصيغ المذكورة أدناه:

 عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد، -
أو عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر، حقوق ملكية الأرض التي شيدت عليها  -

 العمارة أو العمارات المؤجرة،
التي تم تشييدها على الأرض و التي هي ملك  و عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصولأ -

 ."المستأجر

بتوضيح نوعية  يتسم تعريف المشرع الجزائري لعقد التأجير التمويلي العقاري  ويظهر أن
نتقال الملكية لى استعراض الآليات التي تضمن اإ الأموال التي يشملها هذا العقد، بالإضافة

 لى المستأجر بحد أقصى عند انتهاء مدة الإيجار.الأموال المؤجرة إ

المستأجر على أنها علاقة مؤجر و كما قام المشرع الجزائري بتكيف العلاقة الناشئة بين ال
قد تأثر  ربما يكون المشرعض الأموال المؤجرة، و يجارية مع إمكانية تملك المستأجر جميع أو بعإ

                                  
 .83ص  ،صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق 1
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نهجه في تعريف التأجير التمويلي للعقارات بموجب المادة الأولى الفقرة  بالمشرع الفرنسي الذي كان
 .8221\11الثانية من قانون رقم 

 مويليلتي يرد عليها التأجير التطبيعة العقارات ا -1

يرد التأجير التمويلي العقاري الخاضع لأحكامه على  31\11طبقا لنصوص الأمر رقم 
ة أن يخصص العقار المؤجر لغرض ك ضرور مفاد ذلالمخصصة لأغراض مهنية و  الأموال العقارية
لى طبيعة النشاط الذي يمارسه مستأجر العقار سواء كان النشاط صناعيا أو ظر إمهني دون الن

يترتب على هذا النشاط استبعاد ا أو حتى من قبيل المهن الحرة. و تجاريا أو حرفيا أو زراعي
 .2ال الشخصي من نطاق التمويل العقاري العقارات المخصصة لاستعم

  لى المستفيدنتقال ملكية العقار محل العقد إا -2

يجب أن تمنح عمليات التأجير التمويلي  31\11وفقا لنص المادة الثامنة من الأمر 
لى انتقال الملكية إ هذا يعني أنوال في أجل انتهاء مدة الإيجار و العقاري المستأجر حق تملك الأم

 .3المستفيد ليس ضروريا خلال مدة إيجار نفسها، بل يمكن الاتفاق على تحققه قبل الوعد

  : التأجير التمويلي اللاحقاثالث

تستخدم هذه الصورة من التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل التي تساعد المشروعات على 
التجديد أو لمواجهة ظروف ة سواء للقيام بعمليات الإحلال و من سيولة نقديتوفير ما تحتاج إليه 

في الوقت نفسه لا يمكنه اللجوء إلى بيع أصول المشروع لسيولة، و طارئة. وعجزه عن توفير تلك ا
لتوفير السيولة اللازمة، لذلك تبحث عن وسيلة أخرى توفر به السيولة المطلوبة مع الاحتفاظ بتلك 

ى شركات التأجير التمويلي، حيث الأصول لمواصلة نشاطه. الحال المثالي هو إبرام عقد مع إحد
ه فورا. مما يلبي يحصل على قيمتل الإنتاجية المملوكة له لشركة و يقوم بموجب العقد بيع الأصو 

صول إليه )أي يشترط في العقد أن تقوم شركة التأجير التمويلي بتأجير هذه الأحاجته للنقد، و 
                                  

 .05ص  ،، مرجع سابقعيسى بخيت 1 
 الذكر. سابق المتعلق بالاعتماد الإيجاري  31-11المادة الرابعة من الأمر  2
 .05عيسى بخيت، مرجع سابق، ص  3
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لكن هذه صول الإنتاجية التي تم بيعها، و بهذا يحتفظ المشروع البائع بحيازته الأالمشروع البائع( و 
 .1الحيازة تكون بوصفته مستأجرا وليس مالك

يتقرر له ها خلال مدة غير قابلة لإلغاء، و فيلتزم المستأجر بأداء الدفعات النقدية المتفق علي
العقد أو رد المال إلى هي شراء المال أو طلب تجديد ة إعمال إحدى الخيارات الثلاثة و في النهاي

بذلك يسد المشروع حاجته من السيولة العقد، و المؤجر يحتفظ بملكية المال طول مدة المؤجر، و 
 النقدية.

في هذه الحالة يتكون عقد التأجير التمويلي من طرفين فقط وهما شركة التأجير التمويلي و 
العقد.  مشروع المستفيد بوصفه المستأجر وبائع للمال محلالصفها مؤجرا بعد شراء محل العقد و بو 
 .2ترد هذه الصورة من التأجير التمويلي على المنقولات والعقاراتو 

 الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي )الليزينغ( :يـــــث الثانــــالمبح

بين العديد من القواعد القانونية الخاصة ببعض العقود المسماة التي ينظمها عقد الليزينغ يجمع 
ه هذه تجعليتميز بخصائص فريدة  عقد مركب فهو عبارة عن ضمن القواعد العامة، المشرع
 . لذلكلعقود المسماة المعهودةضمن أي فئة من ا التصنيفصعب  الأخيرة

العقد من الناحية الاقتصادية هو  إن اتفقوا على أن هذاالقانونية و اختلف الفقه في تحديد طبيعة 
 .3وسيلة جديدة لتمويل المشاريع

نميز فيه بين عقد التأجير  (ولالأ ، )المطلبفي هذا المبحث إلى مطلبينلذلك سيتم التطرق 
وشروط نتطرق إلى أركان  (ثانيالالمطلب )التمويلي الليزيغ عن غيرها من العقود المشابهة وفي 

 شأ نتيجة حاجة معينة ولمشروع معين.ين إنشاء هذا العقد باعتباره

 

                                  
 .938ص  ،مرجع سابق، نجوى إبراهيم البدالي 1
 .81صفاء الدين عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص  2
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 تميز عقد التأجير التمويلي عن غيرها من العقود المشابهة :ب الأولـــالمطل

الأنظمة القانونية المتعلقة بعقد التأجير التمويلي سواء في مرحلة بالنظر إلى تشابك العلاقات و 
نجد أن عقد يدمج العديد من القواعد القانونية  .نتهائهاما قبل إبرامه، أثناء تنفيذ، أو حتى عند ا

المنظمة قانونا، إذ يستمد أحكامه من القواعد القانونية المنظمة للعقود المسماة الخاصة ببعض 
بالإضافة إلى  )الفرع الثالث(،، عقد الوكالة )الفرع الثاني( ، عقد الإيجار)الفرع الأول( كعقد البيع

بشأنه نص ي حالة لا يوجد التي يتم تطبيقها فامة التي تنظم العقود بشكل عام و القواعد القانونية الع
 خاص.

 عقد البيعغ( و نالتمويلي )الليز  عقد التأجير :الفرع الأول

من القانون المدني الجزائري: عقد يلتزم  029عرف المشرع الجزائري عقد البيع في المادة 
 .بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حق ماليا أخر في مقابل الثمن نقدي

السنهوري بأنه: "عقد ملزم للجانبين، إذ هو  فقهية فهي كثيرة حيث يعرفهأما بالنسبة للتعريفات ال
يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع مقابلا ي ملكية شيء أو حقا ماليا أخر، و يلزم البائع بأن ينقل للمشتر 

 .1لذلك ثمنا نقديا"

لى عقد التأجير التمويلي؛ إذ يرتب عود اختلاف جوهري بين عقد البيع و يتضح جليًا وج
أجير التمويلي للمالك البيع انتقال الملكية مباشرة إلى المشتري، في حين تبقى الملكية في الت

وفقا عند نهاية العقد. لا تنتقل إلى المستأجر إلا إذا اختار هذا الأخير تملك العين )المؤجر( و 
خصائصها مع رغم هذا الفارق الأساسي، فإن بعض صور البيع قد تتقاطع في لخياره بالشراء و 

 .عقد التأجير التمويلي، مما يقتضي التميز بينها بدقة

 

 

                                  
، 5338سكندرية، منشأة المعارف، الإ ،8دني )البيع و المقايضة(، الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في  شرح القانون الم 1

 .59ص 
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 )الليزنغ( وعقد البيع بالتقسيط أولا: عقد التأجير التمويلي

الذي يكون عد التزام المشتري بدفع الثمن و  البيع بالتقسيط هو عقد بيع يرتب جميع أثاره،
يشترط أن يكون نقل الملكية إلى . فإذا كان البيع مؤجلا جاز للبائع أن 1مقسط على دفعات

 .2لو تم تسليم الشيء المبيعوقوفا على دفع الثمن كله و المشتري م

ه الوفاء بالثمن لفترة يعد البيع بالتقسيط صورة من صور البيع لأجل الذي يؤجل فيو 
عدة  إلىبذلك فالبيع بالتقسيط هو بيع بصورته المعتادة إلا أن الثمن فيه يكون مجزأ محدودة، و 

 .3أقساط إما متساوية أو غير متساوية

ويتقارب عقد التأجير التمويلي مع البيع بالتقسيط من حيث التزام الطرف المستفيد بسداد 
دفعات المالية دورية محددة بموجب العقد.إذ يلتزم المستأجر في التأجير التمويلي، كما يلتزم 

 .4خلال مدة زمنية معينةالمشتري في البيع بالتقسيط بأداء مبلغ نقدية مجدولة 

عقد البيع بالتقسيط فإن الاختلاف بين ذكور بين عقد التأجير التمويلي و رغم التشابه المو 
 الاثنين واضح من عدة أوجه:

في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية العين فورا عند إبرام العقد من البائع إلى المشتري بخلاف  -
 .5إبرام عقد البيعبانتهاء عقد الـتأجير التمويلي و التأجير التمويلي فلا تنتقل الملكية إلا 

 كما أن المدة في العقد تنتهي في عقد البيع بالتقسيط عند أخر قسط، أما في عقد التأجير -
 التمويلي تنتهي مدة العقد بانتهاء العمر الافتراضي للمال المؤجر.

 

                                  
 .49صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص  1
 .09، الجريدة الرسمية، العدد5332ماي  09المؤرخ في  32-32من القانون المدني الجزائري المعدل بقانون  010 المادة 2
 .82ص  يحي محمد المعايطة، مرجع سابق، 3
 .20ص  ،بن ريح أمال، مرجع سابق 4
معهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن ،  يوسف عبد الله الشبيلي، دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي 5

 .4سعود الإسلامية، الرياض، دون سنة النشر ص 
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 ثانيا: عقد التأجير التمويلي )الليزنغ( وعقد البيع الايجاري 

البيع الايجاري هو عقد يتيح لأحد الطرفين الانتفاع بشيء معين يملكه الطرف الأخر لمدة 
الشيء إلى المنتفع في نهاية المدة. أما محددة، مقابل دفعات دورية، على أن تنتقل ملكية هذا 

ذلك إذا نص صراحة الوعد بالبيع، و  بسداد جميع الأقساط، أو بإبداء رغبته في التملك، أو بتنفيذ
 في العقد.

رغم هذا عقد البيع الإيجاري و التمويلي و من التعريف يضح لنا أوجه التشابه بين عقد التأجير و 
 :1نقاط أهمها التشابه إلا أنهما يختلفان في عدة

ن، حيث يؤول ملكية المال يجاري وعدًا ملزم لطرفيالبيع الإيعد الوعد بالبيع في إطار  -
لى المستأجر تلقائيا بمجرد وفائه بكافة الأقساط المتفق عليها. أما في التأجير المؤجر إ

التمويلي )الليزنغ( فإن الوعد بالبيع يعد ملزما لجانب واحد فقط، هو شركة التأجير 
لتمويلي، بينما يمنح للمستأجر المشروع المستفيد خيار الشراء كأحد البدائل الثلاثة المتاحة ا

 له عند انتهاء مدة العقد.
في التأجير التمويلي لا تنتقل ملكية الأصل إلى المستأجر تلقائيا، بل يشترط أن يبدي  -

لملكية هو تاريخ تاريخ انتقل ا رغبته الصريحة في الشراء بعد انتهاء مدة إيجار، ويعد
، اتفاق. أما في البيع الإيجاري فتنتقل الملكية تلقائيا إلى المستأجر عند سداد جميع الأقساط

العقد أو تاريخ سداد القسط يستند في ذلك إلى تاريخ دون حاجة لإبداء رغبة جديدة، و 
 .2الأخير

بنشاط إنتاجي، سواء يشترط القانون في التأجير التمويلي أن يكون الأصل المؤجر مرتبط  -
. في المقابل لا يتطلب البيع الإيجاري 3كان صناعيًا أو خدميًا أو مخصص لغرض مهني

 هذا القيد، يمكن أن يشمل أي نوع من الأصول دون تعلقها بنشاط محدد.
 

                                  
 .04مرجع سابق، ص  حوالف عبد الصمد، 1
 .59ص  ،2353عة قاصدي مرباح، ورقلة، ، جاملإيجاري العقاري، رسالة ماجيسترهشام بن الشيخ، الاعتماد ا 2
 الذكر.سابق  المتعلق بالاعتماد الإيجاري  31-11من الأمر 4المادة  3
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 تمويلي )الليزنغ( والوعد بالبيعثالثا: عقد التأجير ال

يلتزم مالك الشيء بوعده ببيعه لطرف  الوعد بالبيع من جانب واحد هو نوع من التعاقد
دة محددة. ويكون الملتزم بالبيع ملزمًا وحده، في حين ذا عبر عن رغبته في الشراء خلال مالأخر إ

الشراء أصبح عقد البيع نهائيا. له حرية الاختيار فإن رغب في و  يظل الطرف الأخر غير ملزم،
 .1لا يتم البيعو ه خلال الأجل المحدد سقط الوعد إن لم يبدي رغبتو 

الوعد بالبيع يجد تطبيقا عمليا في التأجير التمويلي حيث تلتزم شركة التأجير يلاحظ أن 
التمويلي وحدها بنقل ملكية الأصل المؤجر عند انتهاء مدة إيجار. بشرط أن يفعل المستفيد خياره 
في الشراء في المقابل، لا يكون المستفيد ملزما بالشراء. إذ يملك ثلاثة خيارات عند نهاية العقد 

ا شراء الأصل أو إرجاعه إلى شركة المالكة أو تجديد عقد التأجير التمويلي بشروط جديدة يتفق )إم
وفي حال أختار المستفيد الشراء، يبرم عقد البيع يخضع لأحكام العامة بالبيع، مع عليها الطرفان، 

التكاليف ل، و ة بطريقة تغطي ثمن شراء الأصمراعاة ما دفعه سابقا كأجرة، إذ تحدد القيمة الإيجاري
 .2التي تحملتها شركة التأجير التمويلي لإتمام الصفقة، إلى جانب تحقيق هامش ربح معقول

 عقد التأجير التمويلي )الليزنغ( وعقد الإيجار العادي :الفرع الثاني

 لمدني الجزائري المعدلة بالقانون من القانون ا 81عرف المشرع عقد الإيجار في المادة 
ة محددة مقابل بدل إيجار المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمد على أنه عقد يمكن

 .3يكون الثمن في الأصل مالا يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عمل أخرمعلوم و 
صرا أساسي من عناصر التأجير التمويلي حيث تقوم شركة التأجير نعويشكل الإيجار 

طرف الأخر الذي يصبح مستأجرًا، جيرها إلى الالتمويلي بشراء الأموال موضوع العقد بقصد تأ
كما يلتزم يمتنع عن التصرف بها، يجار في المواعيد المتفق عليها و يلتزم بدفع بدلات الإو 

                                  
 .81مرجع سابق ص  جزء الرابع، عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 1
 .50ص  ،هشام بن الشيخ، مرجع سابق 2
 الذكر. سابقمن القانون المدني الجزائري  812المادة  3
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. إلا أن ذلك لا يعني اعتبار تبقى ملكية ذلك الأموال لشركة التأجير التمويليبالمحافظة عليها. و 
 التأجير التمويلي

إن كان يلتزم بدفع بدلات إيجار، فإن بدل الإيجار في التأجير و  هو عقد إيجار فالمستأجر،
 .التمويلي يكون مرتفع بشكل كبير عن عقد الإيجار العادي

يعد عقد التأجير التمويلي من العقود المركبة التي تتضمن عناصر من عقد الإيجار، غير 
يتميز هذا العقد عن ها، و مرحلة معينة من مراحل تنفيذأن تطبيق قواعد الإيجار فيه يقتصر على 

عقد الإيجار العادي بأن الأصل محل العقد لا يكون مملوكا لشركة التأجير التمويلي عند بداية 
العلاقة التعاقدية، بل تقدم على تملكه خصيصا بناء على طلب المستأجر التمويلي، كما يعد 

لى خلاف الإيجار الأصل مخصصا للاستخدام من قبل مستأجر واحد فقط طوال مدة العقد، ع
 العادي الذي يمكن أن يتعدد فيه المستأجرون تباعًا.

الالتزامات التي من ناحية الحقوق و يختلف التأجير التمويلي عن الإيجار العادي كذلك 
ع الالتزامات الأساسية لعقد على عقد في ذمة طرفيه، يتسم عقد التأجير التمويلي بإعادة توزييرتبها 

ظم الالتزامات الأساسية التي يتحملها المؤجر في الإيجار العادي إلى عاتق إذ تنقل مع الإيجار،
على المال محل  المستأجر في التأجير التمويلي، ويشمل ذلك يوجه خاص الالتزام بالمحافظة

 .1تحمل المخاطر المتعلقة به. ما يعكس الطبيعة التمويلية للعقدالعقد، صيانته، و 

 عقد الوكالةلتمويلي )الليزنغ( و عقد التأجير ا :الفرع الثالث

من القانون المدني الجزائري على أن الوكالة أو الإنابة هو عقد  229نصت المادة 
عتبر الوكالة من إذ ت  سمه.بالقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بمقتضاه يفوض شخص شخصًا ل

ر التمويلي، حيث يجوز الوسائل القانونية المساعدة التي يستعان بها ضمن مراحل تنفيذ عقد التأجي
لشركة التأجير التمويلي أن توكل المستأجر في اختيار المعدات أو التجهيزات اللازمة التي تكون 
محل العقد، أو في التفاوض مع الموردين وشراء الأصل نيابة عنها. كما قد يخول المستأجر 

 .اصفات المتفق عليهاباستلام المال المؤجر مباشرة من البائع بعد التحقق من مطابقته للمو 

                                  
 .48 -40 صص   مرجع سابق، ،ح أمالبن بري 1
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عقد الوكالة، إلا أن هناك لتشبه بين عقد التأجير التمويلي و بالرغم من وجود بعض أوجه ا
فورقاً جوهرية بينهما، أبرزها أن اختيار المستأجر للأموال محل عقد التأجير التمويلي غالبا ما يتم 

كل، وهو ركن أساسي في عقد قبل التعاقد مع شركة التأجير التمويلي مما يعني غياب عنصر المو 
الوكيل، أما في عقد التأجير التمويلي فإن الشركة ، يتطلب وجود طرفين هما الموكل و الوكالة

تشتري الأموال المختارة من قبل المستأجر تنفيذا لالتزامها التعاقدي بتوفير تلك الأموال بغرض 
 .1تأجيرها، لاعتبارها وكيلا عنه

ويتميز عقد التأجير التمويلي عن الوكالة بأن أثار تصرفات الوكيل في عقد الوكالة 
تنصرف مباشرة إلى ذمة الموكل، وكأن هو من أبرم التصرف، دون أن يرتب ذلك التزاماً شخصيا 

التمويلي على الوكيل تجاه الغير، إذ لا يجوز لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل. أما في عقد التأجير 
الشركة لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الغير بصفتها مالكة لأصول المؤجرة، كما لا تلتزم تجاه  فإن

المستأجر أو الغير بأي التزامات مرتبة عن المال محل العقد، إذ يتحمل المستأجر تبعات هذه 
 .2الأموال

 أركان عقد التأجير التمويلي الليزينغ :المطلب الثاني

لجزائري، "التأجير بالتأجير التمويلي بما في ذلك المشرع ا تعتبر التشريعات المتعلقة
من  931عقد يتطلب لتحقيق أثارها القانونية توافر شروط إرادية كما نصت عليه المادة التمويلي" 

القانون المدني الجزائري، بإضافة إلا ذلك هناك شروط إلزامية يفرضه القانون التي لا تعتمد على 
المتعلق  31-11مرة منصوص عليها في الأمر تشمل إلى قواعد أخرى آادة الأطراف، بل إر 

وعليه يجب تحديد أركان قيامه الموضوعية )الفرع الأول(  .سابق الذكر بالاعتماد الإيجاري 
 والشكلية )الفرع الثاني(.

 

 

                                  
 .19، مرجع سابق، ص بن بريح أمال 1
 .15ص بن بريح أمال، مرجع نفسه،  2
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 الموضوعية لعقد التأجير التمويليالأركان  :الفرع الأول

تي تقوم عليها العقود بوجه عام الأركان الموضوعية اليتعين لصحة عقد الليزنغ توافر 
 تشمل هذه الأركان في:و 

 نغلليز أولا: أطراف عقد ا

 يقوم عقد الليزينغ على طرفين أساسيين:

   رالمستأج   -1

: التي نصت على أن 12\12عرف المشرع المصري المستأجر في المادة الأولى من القانون 
المشرع الجزائري هو  وعن .1إلى عقد التأجير التمويلي"المستأجر هو"من يحوز مالا استنادا 

المتعامين الاقتصاديين الجزائريين تابعين للقانون العام أو الخاص و الشخص الطبيعي أو المعنوي 
 .أو الأجانب

تجدر الإشارة أن المستأجر هو من يتخذ الخطوات الأولى في عملية الليزنغ حيث يبدأ بتحديد 
أو التجهيزات أو الآلات اللازمة لمشروعه. ثم يشرع في التفاوض حول  احتياجاته من المعدات

التفاصيل كافة للحصول على عرض كامل يقدمه إلى المؤجر، وفقا للمادة الأولى من القانون 
 .112\822الفرنسي رقم 

لمال المؤجر في حاجات إنتاجية، يجب أن يكون الهدف من التأجير التمويلي هو استغلال ا
عليه القانون المصري في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون  هو ما نصو 

مويلي ، التي تؤكد أن عقد التأجير الت59|95|9122بتاريخ  481الصادر بالقرار رقم  12\12رقم 
يكون صحيحا إذا كان هدف المستأجر هو استخدام المال في المشاريع الإنتاجية الصناعية أو 

. كما أن كلا المشرعين الفرنسي لتجارية أو الزراعية أو مهنية حرة، وليس لأغراض استهلاكيةا

                                  
 الذكر. مرجع سابق 12\12المادة الأولى من القانون المصري رقم  1
 الذكر. ، مرجع سابق11\822المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم  2
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المصري لم يشترط أن يكون تاجرًا، بل يمكن أن يكون مزارعًا أو حرفيًا أو صاحب مهنة حرة. و 
 .1الجزائريةل أيضا في التشريعات اللبنانية و كما هو الحا

 بالنسبة للمؤجر -2

إذا كانت الأهمية تعطى للمستأجر بصفته الشخص الأول الذي يبدأ بأول خطوة في العقد، 
فإن الأهمية الأكبر منها تعطى للمؤجر على اعتبار أنه الطرف الممول فهو من يملك السيولة 
المالية الكافية لإتمام العقد، لهذا السبب لابد أن يكون المؤجر من المؤسسات المالية الضخمة، 

القيام بهذه عادة لما تملكه من رؤوس أموال كبيرة تخولها ي تتخذ شكل الشركات التجارية التو 
فيما يخص الأشخاص الذين يسمح لهم بممارسة مهام شركات الليزنغ، فقد المهمة التمويلية، و 

اللبناني السائر على نهج المشرع الفرنسي، حيث ختلاف بين كل من المشرع المصري و وجدنا ا
تجارية اللبناني قد قصر عمليات إبرام عقود الليزنغ على الشركات المشرع المصري و ال نجد أن

بهذا فالمشرع الفرنسي قد أبعد الأشخاص الطبعين عن إبرام عقود الليزنغ التي تتخذ شكل البنوك،و و 
نغ المشرع الفرنسي حيث سمح بممارسة نشاط الليز  رين، وقد سار المشرع اللبناني معبصفتهم مؤج

 المؤسسات المالية فقط.كات و للشر 

المعنويين لنشاط لكلا من الأشخاص الطبعين و ممارسة هذا ا أما المشرع المصري فقد أجاز
ما يردا ستعمال عبارة التأجير التمويلي أو سجل المؤجرين باسجل معهد لذلك و  بشرط القيد في

 فيها.

المتعلق بالاعتماد  31-11القانون  أما المشرع الجزائري فقد أورد في المادة الأولى من
و معتمدة الإيجاري" يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة التأجير مؤهلة قانونا 

بهذا فهو لم يذهب بعيد عن المشرع المصري حيث أشترط أن تكون صراحة بهذه الصفة..." و 
 .2معتمدة صراحة بهذا العملكة الممارسة لهذا النشاط مؤهلة و الشر 

 

                                  
 .01علاء الدين كرميش، مرجع سابق، ص  1
 .80ص  5391-5394لعروسي حسنية، الاعتماد الإيجاري، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  2
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 ثانيا: الرضا

، يجب 1ا يكفي لانعقاده توافق إرادتي طرفي العقديعقد عقد الليزنغ من العقود الرضائية، إذ
إلا يبطل العقد. إذا رضا خاليا من العيوب مثل الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال، و أن يكون ال

ن يعيب العقد. يبدأ قدم المستأجر معلومات مغلوطة للمؤسسة المالية عن مركزه المالي، يمكن أ
ها، ثم مواصفاتطلوبة و العقد بتقديم المستأجر طلبًا لشركة التأجير التمويلي، يتضمن الأموال الم

قدرة المستأجر على سداد الأقساط قبل تقوم الشركة بفحص الطلب والتحقق من صحة المعلومات و 
 .2اتخاذ قرار الموافقة

 ثا: الأهلية المتعاقدينثال

إبرام هلية أطراف التي تخولهم مباشرة و عقد الليزنغ تشترط التشريعات أ  إلى أطرافإضافة 
 هذا الأخير.

 أهلية المؤجر )شركة التأجير التمويلي( -1

غلالها يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي لا تمس ملكية العين المؤجرة، بل تتيح است
مؤجرة بعد انتهاء العقد، مما يوجب لمدة معينة، على أن تعود العين الللغير مقابل أجرة محددة و 

 فقط توفر أهلية الإدارة لدى المؤجر.

غ يختلف من حيث الأثر، إذ قد لا تعود العين المؤجرة إلى شركة التأجير غير أن عقد الليزن
التمويلي في نهاية المدة، وذلك إذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه. وبما أن 

نظرًا لما لزم إذا تم تفعيل هذا الخيار فإنه يجب توفر لديه أهلية التصرف، الشركة تلزم بوعد بيع م
 .3يرتب على تنفيذ خيار الشراء من نقل الملكية بعد احتساب ما دفع من أقساط

 
                                  

 من القانون المدني الجزائري على أنه:" يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان عن إرادتهما المتطابقتين دون إخلال 21تنص المادة  1
 بالنصوص القانونية".

 .15، مرجع سابق، ص يتعيسى بخ 2
 .11ص  ،، مرجع سابقحوالف عبد الصمد  3
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 )المشروع المستفيد( رالمستأجأهلية  -2

 83المادة وفقا للقواعد العامة المعمول به نص عليه المشرع الجزائري  في و في عقد الليزنغ، 
كان نية اللازمة، وفقا لطبيعته. فإذا يشترط في المستأجر توافر الأهلية القانو ،و 1من القانون المدني

شخصًا طبيعيًا، وجب أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف، لكون العقد قد يرتب التزامًا باقتناء الأصل 
صرف قانوني ناقل للملكية. أما إذا عند المدة عبر خيار الشراء، مما يستلزم قدرة كاملة على إبرام ت

كان شخصًا معنويًا، فيشترط أن يكون قد أسس وفقا للأحكام القانون، وأن يُمثّله من له صلاحية 
  .2إبرام العقود

 : المحلرابعا

يتعلق موضوع عقد الليزنغ أو التأجير التمويلي بتمويل المستأجر لاقتناء المعدات أو المواد 
بيانا دقيقًا للغرض المقصود من اللازمة لمشروعه الاستثماري، ما يقتضي أن يتضمن العقد 

كنا التمويل. ويجب أن يتوافق موضوع العقد مع القواعد العامة، بأن يكون معينا أو قابلا لتعين، مم
في إطار عقد الليزنغ يجب أن يكون موضوع العقد أصولا ماديا مثل آلات أو العقارات مشروعا، و و 

 .3توضع تحت تصرف المستأجر لتحقيق غرض محدد يرتبط بنشاطه المهني أو الاستثماري 

بما أن الغاية الأساسية من عقد الليزنغ هي تمكين المستأجر من الانتفاع بأصل معين و 
 لإيجار، فإن هذه العملية القانونية تقوم على ثلاثة عناصر:مقابل بدل ا

فيكون العقد عقد التأجير  82من قانون التأجير التمويلي رقم  0حسب المادة  :المنفعة -9
التمويلي إذا تحقق شرطان أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل 

 التأجير التمويلي بتسليم محلها.. فتتحقق هذه المنفعة في 4بدل الإيجار

                                  
من القانون المدني الجزائري: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، ويكون كامل  83تنص المادة  1

 الأهلية لمياشرة حقوقه المدنية.
 .28 ص ،مرجع سابق ،عيسى بخيت 2
دون ذكر  القانون، جامعة كربلاء، العدد الثامن، كلية ،لتمويلي)الليزنغ(، مجلة أهل البتعقيل مجيد كاظم السعدي، عقد الإيجار ا 3

 .933-11ص  ، صسنة النشر
 .911نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق،   4
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تعد لمستأجر مقابل انتفاعه بالأصل، و تعتبر الأجرة بأنها المال الذي يدفعه ا الأجرة: -5
في ويشترط أن تكون محددة، مشروعة، وحقيقية، و الأجرة ركنا جوهريًا في عقد الإيجار، 

ذلك تسديدها و  يجار العادي في كيفيةعقد التأجير التمويلي تختلف طبيعة الأجرة عن الإ
القيمة الأصل، غ تحديد مبلغ الأجرة و نظرًا لطبيعتها الائتمانية، ويشترط لصحة عقد الليزن

 .1وإلا فقد طبيعته القانونية
ا تعتبر المدة ركنا جوهريًا في عقد الليزنغ، إذ إن عدم تحديدها أو الاتفاق عليه المدة: -0

بعدم قابليتها لإلغاء، فلا يجوز لأي تتميز مدة الإيجار صراحة يؤدي إلى بطلان العقد، و 
من الطرفين إنهاء العقد قبل انقضائه، مما يرتب عليه التزام المستفيد بسداد كافة الأقساط 

يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ير التمويلي  حتى نهاية العقد، و المستحقة لشركة التأج
يعد دين الأجرة نفقاتها، و  ق ربح معقول مع تغطيةتحقيداد الشركة لرأسمالها المستثمر و استر 

لتزامات المالية قى المستفيد ملتزمًا بأداء كامل ادينًا موحدًا غير قابل للتجزئة، بحيث يب
 .2طول مدة العقد

 : السببخامسا

مشروع، يتمثل غالبا في تحقيق الربح من الليزنغ أن يكون له سبب موجود و  يشترط في عقد
إنتاجية أو تجارية، لا لاستعمال الشخصي أو خلال تخصيص الأموال لتمويل مشاريع 

الاستهلاكي، فطبيعة هذا العقد تجارية، وتهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والتجارة 
غير ون الدافع إلى التعاقد مشروعا، و ، أما من ناحية المشروعية يجب أن يك3بغرض تحقيق العائد

 .4من القانون المدني 12لقواعد العامة لنصوص المادة ذلك تطبيقا لمخالف للنظام العام والآداب، 

                                  
 5390-5395، جامعة المسيلة،  شيخاوي اليامنة، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري، مذكرة ماستر 1

 .14ص 
  .85مرجع سابق، ص  ي حنان،هامل سعيدة، نوغ2
 .933مرجع سابق، ص  عقيل مجيد كاظم،  3
المتعاقد لسبب غير مشروع أو سبب مخالف لنظام العام أو الآداب كان  من القانون المدني الجزائري" إذا التزام 12تنص المادة  4 

 العقد باطلا".
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 الأركان الشكلية لعقد الشكلية لعقد التأجير التمويلي )الليزنغ( :الفرع الثاني

الشكلية فيه لانعقاد وليس ، و لقد اعتبر المشرع الجزائري عقد التأجير التمويلي عقد شكلي
 لإثبات.

المتعلق بالاعتماد الإيجاري، على أن  31-11الأمرالثانية من حيث نصت المادة الأولى و 
التأجير التمويلي يكون قائما على إيجار بما أن عقد الإيجار ووفقا للتعديل الأخير للقانون المدني، 

ت على أنه ينعقد الإيجار كتابة ويكون له مكرر والتي نص812أصبح عقد شكليا بمقتضى المادة 
 إلا كان باطلًا.تاريخ ثابت و 

التي تمثل النوع لمؤسسات الحرفية و النسبة لإيجار المحلات التجارية و الشيء با نفسو 
 31-11من الأمر  1المنصوص عليه في المادة ن التأجير التمويلي في الجزائر و الثالث م

المؤسسات الحرفية هو عقد شكلي إن إيجار هذه المحلات التجارية و المتعلق بالاعتماد الإيجاري ف
مكرر من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أنه تحرر عقود 9|942بمقتضى المادة 

الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
تبرم لمدة يحددها الأطراف ذلك تحت طائلة البطلان و الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي و 

 .1بكل حرية

 كتابة عقد التأجير التمويليأولا: 

جب أن يكون هذا العقد التعامل ألتمويلي إلا أن العرف و بالرغم من رضائية عقد التأجير ا
مكتوبا، وذلك لكثرة بنوده التي تستوجب عدم تركها بدون تدوين كما أن عقد التأجير التمويلي من 

بالتالي فلا بد من ن طرف العقد و تزامات في ذمة كل مالعقود المركبة التي تتضمن العديد من الال
 .2الكتابة حتى يعلم كل طرف ما هي الالتزامات المرتبة في ذمته

                                  
 .954ص  ،مرجع سابق بن بريح آمال، 1 
 .11ص  ،مرجع سابق حوالف عبد الصمد، 2
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العقارات. فقعد التأجير لتأجير التمويلي بين المنقولات و تختلف الكاتبة المطلوبة لقعد او 
شترط القيد ، حيث ي13-31التمويلي للمنقولات يكفي فيه الكتابة العرفية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 يومًا من إمضاء العقد، ويعتبر الإمضاء شرطًا لصحة الكتابة العرفية. 03خلال 

في المقابل، يتطلب عقد التأجير التمويلي للعقارات الكتابة الرسمية كما نص عليه المرسوم 
، الذي يشترط توثيق العقد من قبل موثق معتمد. أي عقد يحتاج إلى شهر في 13-31التنفيذي
 ا.لانًا مطلقً فرغ رسميًا، وإلا يعتبر باطلًا بطلعقاري يجب أن يُ السجل ا

لم يحدد المشرع الشكل المطلوب، المؤسسات الحرفية، فأما بالنسبة للمحلات التجارية و 
لكنها تخضع لإجراءات الشهر المماثلة للمنقولات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التصرفات و 

 .1الشكلية الرسميةالمتعلقة بالمحلات التجارية تتطلب 

الحكمة من الكتابة هي لحسم ما قد ينشأ من نزاع بين طرفين العقد، ذلك لأن محل عقد و 
بالتالي فإن الكتابة في عقد التأجير التمويلي هي يلي يكون غالباً ذا قيمة كبيرة. و التأجير التمو 

 .2لضمان حقوق كلا الطرفين في الإثبات

 للأصول المنقولات  شهر التأجير التمويليثانيا: 

، يعهد للمركز الوطني للسجل التجاري 19-31من المرسوم التنفيذي رقم  5بموجب المادة 
التجارية ، بما في ذلك المحلات للمنقولات مهمة ضمان الشهر القانوني لعمليات التأجير التمويلي

المتعلقة بهذه العمليات المؤسسات الحرفية. ويتمثل ذلك في إنشاء سجل عمومي وإدارة السجلات و 
 تحت إشراف أعوان الملحقات المحلية للمركز.

من نفس المرسوم المؤجر بتسجيل كل عقد تأجير التمويلي لأصول  0كما تلزم المادة 
ي الملحقة التابعة للمركز حيث تم تسجيل المؤجر، المنقولة في السجل المخصص لذلك، وذلك ف

لمؤجر، حيث يُعتبر هو صاحب المصلحة في إبلاغ الغير ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق ا

                                  
 .20ص  ،، مرجع سابقشيخاوي اليامنة 1
 .912ص  ،مرجع سابقبسام هلال مسلم القلاب،  2
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بملكيته لأصول المؤجرة، بينما تظل حيازة المستأجر عرضية. يجب أن يتم القيد في السجل خلال 
 .1من المرسوم 0\5فترة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إمضاء العقد، وفقا للمادة 

 لمنقولة  : شهر التأجير التمويلي للأصول غير اثالثا

بالنسبة لإشهار عقود التأجير التمويلي للأصول غير المنقولة فقد ورد بشأنها المرسوم 
 2ير التمويلي للأصول غير المنقولةالمحدد لكيفية إشهار عمليات التأج 19-31التنفيذي رقم 

 منه على وجوب أن يبين عقد اكتساب العقار موضوع التأجير التمويلي 5الذي نص في المادة و 
 العناصر الجوهرية الواردة في التأجير التمويلي للأصول غير المنقولة والتي تتمثل في الأتي:

 تعين الموثق محرر عقد الاعتماد الإيجاري  للأصول غير المنقولة. -
 تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة ورقمه.  -
 تعريف المستفيد من القرض. -
 للأصول غير المنقولة.مدة عقد الاعتماد الإيجاري  -
 المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسديدها بعنوان الإيجار. -
 النص على إمكانية خيار الشراء لصالح المستفيد من القرض عند الاقتضاء. -
 التاريخ الأقصى المحدد لتبليغ خيار الشراء عند الاقتضاء. -

"يتعين على المؤجر أن يقوم  من نفس القانون أنه: تضيف الفقرة  الأولى من المادة الثالثةو 
أعلاه، لدى الحفظ  5بنشر كل عقد اعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة المذكورة في المادة 

 .3العقاري التابع له العقار المعني بعملية الاعتماد الإيجاري"

ما يستفيد من المادتين المذكورتين أعلاه أن المشرع الجزائري قد ألزم شركات التأجير و 
تمويلي بنشر عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، لدى المحافظة العقارية الواقع ال

 ر.في دائرة اختصاصها العقا
                                  

 .990، مرجع سابق، ص بن بريح آمال 1
اد الإيجاري للأصول والمتعلق بتحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتم 5331فبراير  53مؤرخ في  19-31المرسوم التنفيذي رقم  2

 .93غير المنقولة، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 
 .901سابق، ص مرجع  بن مريح آمال، 3
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 ي ــــــــــــــــــــالتمويل ر ــــــــ ــــالتأجي  عقد امـــــــ ــــأحك



 :تمهيد

القانونية، بات من الضروري  التمويلي وطبيعته  التأجير  التعرف إلى ماهية عقد  بعد 
أحكامه التنظيمية، من خلال بيان الآثار القانونية التي يرتبها على طرفيه، وما التطرق إلى  

 يشنأ عنها من حقوق والتزامات متبادلة، وكذلك من حيث كيفية انتهائه. 

التعاملات   والمطبقة في  المستعملة  المعهودة  العقود  كباقي  التمويلي  التأجير  لعقد  إن 
التجارية آثارا قانونية تتجلى في جملة من الالتزامات والحقوق  التي تنشأ لأطراف العقد سواء 
كان المؤجر الذي يقوم بموجب هذا العقد بإيجار أدوات مشاريع  وقد تكون هذه الأخيرة محل  
تطوير   أجل  الأدوات من  لهذه  في حاجة  يكون  قد  الذي  للمستأجر  بالنسبة  أو  بيع،  عرض 

 مشروعه وتنفيذه على النحو الذي يسد النقص والعجز الذي أصابه جراء نقص الموارد.

على   التعرف  عليه  والتعرف  العقد  هذا  جوانب  جميع  لضبط  الضروري  من  أنه  كما 
ظروف وحالات انقضاء عقد التأجير التمويلي، سواء كان لأسباب طبيعية كالانتهاء بانقضاء  

 الأجل في أو لأسباب استثنائية تؤدي إلى إنهائه قبل أوانه. 
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 أحكام عقد التأجير التمويلي :الفصل الثاني

يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم المؤجر بتمكين 
بدفع الأجرة المتفق عليها المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر، في حين يتعين على المستأجر 

شروطه و  وني بمجرد استيفائه جميع أركانه، ينشأ العقد بشكل صحيح وقان1مقابل هذا الانتفاع
وفقا للأحكام الأمر المتعلق ذلك انونية ملزمة للأطراف المعنية، و اللازمة، مما يترتب عليه آثار ق

 المستأجر.على أن طرفي العقد هما المؤجر و  بالاعتماد الإيجاري، الذي ينص صراحة

يُعتبر عقد التأجير التمويلي من عقود المدة، مما يقتضي أن له نهاية، سواء كانت هذه 
النهاية طبيعية نتيجة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بكل من الأطراف، أو قد تنتهي بطريقة استثنائية، 

ه أو شروطه، أو نتيجة للفسخ بناءً على طلب كالحكم ببطلانه بسبب عيب يؤثر على أحد أركان
 المؤجر أو المستأجر في حال إخلال أي منهما بأحد الالتزامات الأساسية.

وفقا لذلك، سنقوم بالتطرق في هذا الفصل إلى أثار عقد التأجير التمويلي )حقوق 
 المبحث الثاني.نقضاء عقد التأجير التمويلي في إلى الأطراف( في المبحث الأول، و والالتزامات ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .492مرجع سابق، ص  ر،هاني محمد دويدا 1
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 أثار عقد التأجير التمويلي :ث الأولــــبحـمال

من خلال الهدف الذي وجد من  تعرف على آثار القانونية لعقد التأجير التمويلياليمكن 
لهدف الأساسي الذي يرمي إليه عقد من خلال اره أحد وسائل التمويل الحديثة، و باعتباأجله 

يمكن معرفة الآثار القانونية المترتبة عن إنشاءه إذ أن لكل طرف التأجير التمويلي أو الغاية 
 التزامات وحقوق تجاه الطرف الأخر.

وذلك في )المطلب الأول(  المستأجرفي هذا المبحث إلى حقوق المؤجر و لذلك سنتطرف و 
 .(المطلب الثاني)المستأجر في ثم يتم التطرق لالتزامات المؤجر و 

 التزامات وحقوق المؤجر في عقد التأجير التمويلي: ب الأولـطــلـــــمـال

، مجموعة الإيجاري المتعلق بالاعتماد  99-99تتحمل شركة التأجير التمويلي وفقا للأمر 
ع الشركة بمجموعة من الالتزامات التي تساهم في نجاح عملية التأجير التمويلي، في المقابل تتمت

تطرق يق الأهداف المالية، وعليه سيتم الأجل تحق التي تشكل الضمانات الأساسية منمن الحقوق و 
الفرع )ثم نوضح حقوقه في  (الفرع الأول)إلى التزامات المؤجر في عقد التأجير التمويلي في 

 .(الثاني

 التزامات المؤجر :الفرع الأول

 مؤجر مجموعة من الالتزامات، سيتم دراستها من خلاليفرض عقد التأجير التمويلي على ال
 النقاط التالية:

 م: التزام بالتسليأولا

ت المنصوص عليها في عقد تسليم المأجور للمستأجر من أبرز الالتزاماالمؤجر بيعد التزام 
 .1المدني الجزائري  من القانون  279يجار العادي، وفقا للقواعد العامة كما ورد في نص المادة الإ
، وجاء فيه :"يعتبر 99-99 من الأمر 83المادة قد أورد المشرع الجزائري هذا الالتزام في و 

 المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية...لاسيما الالتزامات الآتية:

                                                           
  من  القانون المدني الجزائري، سابق الذكر. 90فقرة  279المادة   1
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في لمعيّنة من المستأجر في الحالة و الالتزام بتسليم الأصل المؤجّر طبقا للخصوصيات التقنية ا
 .1الاعتماد الإيجاري"التاريخ المتفق عليهما في عقد 

هذه المادة يلتزم المؤجر بتسليم المال المؤجر، سواء كان منقولًا أو عقارًا، للمستأجر طبقا لو 
بحالة تكون صالحة لتحقيق الغرض المتفق عليه في العقد. وقد منح المشرع طرفي العقد حرية 

الاتفاق، تسري على هذا عدم وجود  المكان، وفي حالةد كيفية التسليم من حيث الزمان و تحدي
 .2الالتزام الأحكام المعمول بها في تسليم العين المبيع

التسليم في الإيجار يمكن أن يكون فعليًا، أو حكمياً. يكون التسليم فعليا عندما تكون الأموال و 
 .3المؤجرة تحت سيطرة المؤجر، مما يمكن المستأجر من الانتفاع بها بعد إزالة أي عوائق

ث عندما تكون الأموال تحت حيازة المستأجر لأي سبب، كما هو د، فيحيالتسليم الحكمأما 
أنه نظرا للطبيعة الخاصة لعقد التأجير التمويلي وصفته  إلاّ  .4حقالحال في التأجير التمويلي اللاّ 
 ر.التسليم غير المباشتتمثل في التسليم المباشر و رى و صورا أخالتمويلية، فإن التسليم فيه يأخذ 

يتم التسليم في الإيجار مباشرة من المؤجر إلى المستأجر، ما لم ينص  :التسليم المباشر -0
باستلام الأصل من  لام، في هذه الحالة يقوم المؤجرعقد على أن يقوم المستأجر بالاستال

التسليم بشكل مباشر بين المؤجر المورد أو المقاول ثم تسليمه للمستأجر، كما يمكن أن يتم 
المستأجر دون تدخل المورد أو المقاول، وذلك في حالة التأجير التمويلي اللاحق حيث و 

 .5يكون الأصل مملوكًا للمؤجر
يحدث عندما يستلم المؤجر الأموال المؤجرة من المورد أو  التسليم غير المباشر: -4

المستأجر. وتعتبر هذه الصورة شائعة في عمليات ول بناءّ على اتفاق بين المؤجر و المقا

                                                           
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، سابق الذكر. 99-99القانون رقم  1
 .442، ص 4909، جوان 88ليلي بعتاش، عقد الاعتماد الإيجاري، مجلة العلوم الإنسانية، عدد  2
، 4992عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء السادس الإيجار و العارية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  3

 .449ص 
 89نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق، ص  4
-4908،  سكيكدة، 2209أوت  49بلهامل هشام، أثار عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، رسالة ماجيستر، جامعة  5

 .7، ص 4902
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مويلي بتفويض المستأجر لمعاينة وفحص تقوم شركة التأجير التإذ  .1التأجير التمويلي
ب محضر استلام يوضح استلامها مباشرة من المورد أو البائع، وذلك بموجالعين المؤجرة و 

ا، يوقع عليه المورد أو عليهالمواصفات المتفق حالة العين ومدى توافقها مع الشروط و 
 المستأجر. البائع و 

توقيع المحضر يعتبر المؤجر قد أوفى بالتزامه بالتسليم، ر للعين المؤجرة و عند استلام المستأج
إذا استلم المستأجر العين دون تحرير محضر لزمًا بدفع قيمة العين للمورد. و ويكون المستأجر م

ولا يمكنه الامتناع عن تنفيذ عقد الإيجار. أما إذا امتنع استلام، يعتبر قد تسلمها دون تحفظات 
إلا ناع عن الاستلام لحماية حقوقه، و المورد عن تنظيم المحضر أو توقيعه، فيحق للمستأجر الامت

 .2فإنه يتحمل مسؤولية أي عيوب أو نقص في العين المؤجرة

 الالتزام المؤجر بالضمان: ثانيا

يتعين جر من الانتفاع بالشيء المؤجر، و الإيجار بتمكين المستأيلتزم المؤجر بموجب عقد 
في حالة إخلال المؤجر بهذا الالتزام، تؤثر سلبًا على هذا الانتفاع. و  عليه الامتناع عن أي أفعال

يكون ملزمًا بتعويض المستأجر عن الأضرار الناتجة. يعد ضمان التعرض الشخصي مسؤولية 
في حالة ادعى طرف ثالث حثًا انوني يتعرض له المستأجر. و أو ق المؤجر عن أي تعرض مادي

الضمان ويقتصر هذا على المؤجر التصدي لهذا الادعاء يتعارض مع حقوق المستأجر، يجب 
 .3يمكن تطبيق هذه الأحكام على عقود التأجير التمويليعلى التعرض القانوني. كما 

لكن ضمان المؤجر لا  .ق م ج 237-238: قد نظم المشرع الجزائري أحكام التعرض في الموادو 
لتي تحول دون انتفاع يقف عند حدود ضمان التعرض، بل يمتد ليشمل ضمان العيوب الخفية ا

 جر به على النحو التالي:المستأ

 

                                                           
 .39حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  1
-4940عبدلي نزار، محضارات في مقياس عقود الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، طارف،  2

 .77، ص 4944
 .99أسامة أبو حسن المجاهد، مرجع سابق ص  3
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 الغير:ضمان التعرض الصادر منه أو من  -1

عليه تلزم القواعد العامة المؤجر بضمان حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور، حيث يجب 
ن الامتناع عن أي تصرف قد يحول دون ذلك، سواء كان التعرض ناتجًا عن المؤجر نفسه أو ع

القانوني. في حالة التعرض من الغير، يقتصر ضمان المؤجر إتباعه، ويشمل التعرض المادي و 
على التعرض القانوني. في إطار عقد التأجير التمويلي، يلتزم المؤجر بصفته مالك الأموال، 

 .1لا عن أي تعرض قانوني من الغيرن عدم التعرض للمستأجر، ويكون مسوؤ بضما

على أنه :)...  99-99من الأمر  2فقرة  83وقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
 .2كذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من المؤجر..(و 

 ضمان العيوب الخفية: -2

لعقد التأجير المؤجر بضمان العيوب الخفية التي تؤثر على أداء المال تلتزم القواعد العامة 
المؤجر للغرض المتعاقد عليه، بشرط أن تكون هذه العيوب غير معروفة للمستأجر أو لا يمكن 
اكتشافها من خلال الفحص المعتاد. ولا يشترط أن تكون العيوب موجودة عند استلام المأجور، بل 

 .3ظهر بعد التسليم، بخلاف ما هو منصوص عليه في عقد البيعتشمل العيوب التي قد ت

مما يتدخل في اختيار العين المؤجرة  في عقد التأجير التمويلي، يعتبر المؤجر مجرد ممول ولا
يتيح له تضمين شرط إعفاءه من ضمان العيوب الخفية. يتحمل المستأجر مسؤولية ضمان العيوب 

استلمها مباشرة. كما يعتبر المستأجر وكيلا عن وعاين العين و خفية، كونه هو من اختار المورد ال
المؤجر، ويظل ملزماً، بضمان العيوب الخفية، خاصة إذا عادت العين للمؤجر بعد انتهاء العقد. 
ومع ذلك يحق للمستأجر الرجوع على المورد أو البائع بمطالبة مباشرة لضمان العيوب الخفية، 

 .4جير التمويلي اللاحق، حيث يعتبر المستأجر هو البائع للمؤجرلكن هذا الضمان لا يمتد للتأ

                                                           
العدد  8لقانوني للمؤجر:دراسة مقارنة، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية و الفقهية، المجلد نواف علي الطائي، المركز ا  1
 .029، ص 4948، 8
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، سابق الذكر. 99-99الأمر  2
 .404بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص   3
 .79عبدلي نزار، مرجع سابق، ص  4
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 :إعفاء المؤجر من ضمان العيوب الخفيةمن أهم أسباب التي تبرر و 

أن المؤجر التمويلي لا يتدخل في شراء محل عقد التأجير التمويلي لغرض تأجيره إلى  -0
مقاول، حيث يتولى المشروع المشروع المستفيد ولا يتدخل في اختيار المورد )البائع( أو 

المستفيد )المستأجر( إتمام عملية الشراء بناءا على تفويض من المؤجر )شركة التأجير 
 التمويلي(.

الاستلام للأصول محل العقد، فهو يوكل المستأجر المؤجر لا يتدخل بأمور التسليم و أن  -4
 للقيام بذلك

مسؤوليته، و  ت إشراف المستأجرالبناء تتم تح إذا كان الأصل المؤجر عقارًا فعمليةو   -8
الخرائط المتفق لمقاول وفقا لشروط والمواصفات والمقاييس و الأخير هو يقوم باستلام من او 

 .1عليها

 92\92ن قانون م 08نص المشرع المصري في المادة  بالنسبة للقوانين المقارنة نجد مثلاو 
:" للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول، بجميع الدعاوى التي  التي جاءت كالتالي

ذلك دون قاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، و بين المورد أو المو  شأ للمؤجر عن العقد المبرم بينهتن
بذلك نجد أن الرجوع و  2إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن"

 .رد أو المقاول لا يكون إلا في حالة إعفاء المؤجر من الضمانو مستأجر على المالمباشر لل

 ثالثا: التزام بصيانة

بصفة دورية بمتابعة الأموال المؤجرة بما يلزمها من أعمال اللازمة  يقصد بالصيانة القيام
إصلاح  ا الطبيعية بعدلمنع الأعطال أو تفاقمها، أما اصطلاح تعني إعادة الأموال إلى حالته

 .3قد يتطلب ذلك استبدال الأجزاء المعطلةالأعطال، و 

                                                           
يلية مقارنة(، مجلة )دراسة تحل ادر، دراسة مدى التزام المؤجر)شركة التأجير التمويلي( بضمان الأصل المؤجرأحمد محمد عبد الق 1

 .472، دون سنة النشر، ص علمية محكمة
 المتعلق بالتأجير التمويلي، مرجع سابق. 92\92، القانون 243نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق ص   2
 .90عيسى بخيث، مرجع سابق، ص  3
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الإصلاح في المأجور عند حدوث خلل يؤثر على م المؤجر بتنفيذ أعمال الصيانة و يلز 
فإذا تأخر عن القيام بذلك  .1منفعة المقصودة للمستأجر، مع الالتزام بالقواعد العامة لعقد الإيجار

ا الأخير أن يقوم بالصيانة المطلوبة على حسابه وفقا لشروط بعد إعذاره، من المستأجر، جاز لهذ
 معينة.

لا يلتزم المؤجر بجميع أنواع الصيانة، حيث تختلف الصيانة الضرورية المطلوبة لجعل 
ها. العين المؤجرة صالحة للاستخدام عن تلك التي تهدف إلى تحسين العين أو تسهيل الانتفاع ب

الإصلاحات التأجيرية، حيث يقتصر التزام الضرورية و  صلاحاتبالتالي يجب التميز بين الإو 
المؤجر على الإصلاحات الضرورية فقط، بينما تقع مسؤولية الإصلاحات التأجيرية على عاتق 

اتبعه المشرعين الفرنسي المستأجر، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ، مستند إلى ما 
ت الضرورية مقابل التأجيرية، مما يترك تقدير ذلك المصري، لكنه لم يحدد معاير الإصلاحاو 

 .2للقاضي

 حقوق المؤجر :لثانيلفرع اا

من أبرز هذه طرف في عقد التأجير التمويلي، و  يمتلك المؤجر عدة حقوق تجعله أقوى 
، باعتباره مانح القرض، ويعد 3الاحتفاظ بملكية الأموال المؤجرة موضوع العقد حق في الحقوق هو

احتفاظ المؤجر بملكيته لهذه الأموال من الخصائص المميزة لعقد التأجير التمويلي، مما يتيح له 
إلى الحق في التصرف في الأموال استعادته في حالة إخلال الطرف الأخر بالتزاماته، إضافة 

زام المستأجر في تنفيذ قبة التكذلك الحق في مرات الإيجار في الآجال المحددة و تقاضي بدلاو 
 .4التزاماته

 

 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري، سابق الذكر. 239، 279المادتين  1
 .94حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص   2
 . 97، ص 4997الإسكندرية،  ،لكية، دار الجامعة الجديدة محمد حسن المنصوري، شرط الاحتفاظ بم 3
 .22لعروسي حسينية، مرجع سابق، ص   4
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 أولا: حق المؤجر في الاحتفاظ بملكية المال المؤجرة

المتعلق بالاعتماد الإيجاري: "يبقى المؤجر صاحب  99-99من الأمر  09جاء في المادة 
ملكية الأصل المؤجرة خلال كل مدة الاعتماد الإيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر هذا 

حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق خيار بالشراء عند انقضاء فترة الإيجار غير قابلة الأصل في 
 . 1للإلغاء"

المتعلق بالإيجار  0999\04\47المؤرخ في  099المرسوم رقم جاء في المادة الأولى من و 
الآلات على أنواعها لإيجار التمويلي تأجير تجهيزات ومعدات و يقصد بعمليات ا:" التمويلي بلبنان

 .2مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها"

:"كل عقد يلتزم بمقتضاه  التي جاء فيهامن القانون المصري و وكذلك من نص المادة الثانية 
 .3المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولا مملوكا له أو تلقاه من المورد استنادا إلى عقد من العقود"

نجد أنه أشار إليه عند تنظيمه لإجراءات الشهر عقود  92\92استنادا إلى القانون المصري رقم و 
 .4والتجارة الخارجيةارة الاقتصاد التأجير التمويلي لدى مصلحة الشركات في وز 

إلى هذا الحق،  0999لسنة  222\99قد أشارت المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم و 
  .5حيث نصت على أن تبقى المشروعات المؤجرة مالكة لهذه الأموال المؤجرة

من خلال المواد يتبين لنا أن الشركة المؤجرة تحتفظ بملكية الأموال المؤجرة طول مدة و 
المؤجرة هي أقوى  الملكية بالنسبة لشركة حق كضمان ضد مخاطر الإفلاس، حيث أنالإيجار 

ضمانات التي تتحصل عليها لضمان استرداد الأصل المؤجر في حالة عدم سداد الأجرة أو 
زاحمة الغرماء في حالة إفلاس وهذا الحق يجنب الشركة المؤجرة خطر م .6الإفلاس المستأجر

                                                           
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، سابق الذكر. 99-99من الأمر  09ادة الم  1
 .2والمتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي جريدة رسمية عدد  0999ماي  3المؤرخ في  99\099القانون اللبناني رقم  2
 ، سابق الذكر.92\92القانون المصري رقم  3
  .024نواف علي الطائي، مرجع سابق، ص   4
 ، سابق الذكر.0999لسنة  222\99القانون الفرنسي رقم  5
 .494نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق، ص   6
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تكتسب الشركة المؤجرة ملكية المؤجرة في تفليسة المستأجر له و ول المستأجر، لعدم دخول الأص
 .1الأصل من البائع أو المورد في حالة التأجير التمويلي بناء على طلب المستأجر

في حالة تعرض المستأجر للحجز، يحق للمؤجر طلب رفع الحجز عن أمواله وفقا 
. يتم ذلك من خلال إتباع هذه الأموال غير مملوكة للمستأجر للإجراءات القانونية، بشرط أن تكون 

إجراءات الشهر القانونية. كما يمكن للمؤجر حماية حقوقه في الملكية المعدات أو التجهيزات عن 
طريق إلزام المستأجر بوضع لائحة توضح ملكية تلك الأموال للغير، مما يؤكد أن حيازة المستفيد 

من الاتفاق جب عقد الـتأجير التمويلي للأموال المؤجرة جزءًا لا يتجزأ لها على سبيل الإيجار بمو 
ين اللبنانية أو هو ما نص عليه القانون الفرنسي، بينما لم يدرج في القوانالأصلي للتمويل، و 

 .2الجزائرية

 ثانيا: حق المؤجر في بدل الإيجار

يمثل بدل الإيجار المبلغ الذي يلتزم المستأجر بدفع مقابل انتفاعه بالأصل المؤجر، ويحدد 
الطرفين، مع حرية تحديد القيمة والمواعيد وطرق الدفع في عقد التأجير التمويلي بناءً على اتفاق 

دي عادةً إلى عمر الأصل الإنتاجي، مما يؤ بدل الإيجار وفقًا لمدة العقد و  تاريخ بدء الالتزام.يحددو 
تستثمر شركات  صل.مال المستثمر في شراء الأك رأس ارتفاع الأجرة، حيث تشمل تكلفة استهلا

التأجير التمويلي أموالها في شراء الأصول الإنتاجية بناءً على طلب المستفيد، وتسعى لاسترداد 
هامش والفوائد و ريف المصافق عليها، والتي تغطي ثمن شراء و رأس المال من خلال الأقساط المت

الربح. تلتزم التشريعات بوجوب دفع المستأجر لبدل الإيجار، ومع ذلك يمثل خطرًا على مصالح 
إلى عدم استرداد رأس المال.  الشركات في حال انقطاع استعمال المستأجر للأصل، مما قد يؤدي

دم انتفاع المستأجر، إمكانية استحقاق المؤجر لقيمة الإيجار المتفق عليه رغم علذلك يمنح المشرع 
بشرط ألا يكون عدم الانتفاع ناتجًا عم المؤجر، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، حيث يحدد 

 .3بدل الإيجار بناءًا على ثمن شراء الأصل لضمان تغطية التكاليف

                                                           
1 Akli Nassim،Etude comparative : Banque convenyionnelle et banque islamique، Master، Univsite 

Mouloud mammeri Tizi-ouzou، 2019-2020 p54. 
 .27ق، ص لعروسي حسنية، مرجع ساب 2
 .024نواف علي الطائي، مرجع سابق، ص  3
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 ثالثا: حق المؤجر في التنازل عن الأموال

مع ذلك، من و  99-99المؤجرة في الأمر لم يتم ذكر حق المؤجر في التنازل عن الأموال 
المتوقع أن تفرض الظروف العملية تنظيمًا لهذا الحق في المستقبل، خاصة أن القوانين المقارنة 
السابقة في مجال التأجير التمويلي قد خصصت نصوصًا واضحة في هذا الشأن. في هذا السياق 

الثانية على أن للمؤجر حق التنازل عن و في المادتين الأولى  99\222ينص القانون الفرنسي رقم 
الأموال موضوع عقد التأجير التمويلي، ويلتزم المالك الجديد )المتنازل له( بنفس الالتزامات التي 

 كانت ملزمة بها المؤسسة المالية المتنازلة بموجب العقد.

ل على أنه :"يجوز للمؤجر أن يتناز  02في نص المادة  92\92كما نص القانون المصري 
القانون أقر للمؤجر بعد إجراء الشهر القانوني، أن يحتج بموجب هذا ، و 1عن العقد لمؤجر أخر..."

بملكيته للمال المؤجر الذي يحوزه المستأجر، مما يتيح له التصرف فيه كما يشاء. كما يحق لدائني 
 2جرهذا المال الموجود تحت يد المستأ المؤجر التنفيذ على

"إذا تفرغ المؤجر خلال  بالقول: 99\099من القانون  4في المادة  تناول المشرع اللبناني
مدة الإيجار عن الأموال مشمولة بعملية الإيجار التمويلي تنتقل حكما إلى المتفرغ الذي يبقى 

  لم يوافق المستأجر خطيا على إعفاء المؤجر من هذا الموجب". اضامنا لها م

يجوز لشركة التأجير التمويلي التنازل طوعًا عن ملكية الأموال موضوع  وبناء على ذلك
يمكن أن يتم هذا ممنوعًا بموجب اتفاق الطرفين. و  العقد إلى شخص أخر، ما لم يكون التنازل

 .3الانتقال من خلال عقود البيع أو الهبة أو الوصية أو المقايضة

 

 

 

                                                           
 .822ص  مرجع سابق مرجع سابق، نجوى إبراهيم البدالي، 92\92القانون المصري رقم   1
 .028بن برياح أمال، مرجع سابق، ص  2
 .22علاء الدين كرميش، مرجع سابق، ص  3
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 التزامات وحقوق المستأجر في عقد التأجير التمويلي :المطلب الثاني

يعد عقد التأجير التمويلي من العقود الملزمة للجانبين، حيث يرتب على المستأجر مجموعة 
من الالتزامات الأساسية التي تضمن حسن سير العلاقة التعاقدية، من أبرر هذه الالتزامات دفع 

لى عين المؤجرة من التلف أو الإهمال، وردها إلى الأجرة في مواعيدها المحددة، المحافظة ع
حقوق جوهرية، منها حقه في مقابل تمتع المستأجر بتها الأصلية عند انتهاء العقد، و المؤجر بحال

حق في رجوع وحقه في تملك العين المؤجرة و في اختيار الأموال موضوع عقد التأجير التمويلي 
في الفرع الفرع الأول التزامات المستأجر و في  طرق لمورد بدعوى مباشرة. لذلك سيتم التعلى ا

 الثاني حقوقه.

 المستأجـــــر اتـــالتزام :رع الأولــالف

عتبر في نفس التي تو  المستأجر العديد من الالتزاماتفي ذمة  يرتب عقد التأجير التمويلي
  :هذه الالتزامات هيالوقت حقوق للمؤجر و 

 أولا: الالتزام بدفع الأجرة

 1الأجرة بأنها المبلغ المالي الذي يلتزم المستأجر بدفعه مقابل حق الانتفاع بالمأجورتعرف 
حيث يعتبر هذا لالتزام من أبرز الالتزامات المستأجر خاصة في عقود التأجير التمويلي التي 

كذلك عل هذا الالتزام  من خلال المادة  99-99وقد نص الأمر  تصنف ضمن عقود المعاوضة.
المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر، وفي التواريخ " يجب على  84

 .المتفق عليها، المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الإيجاري"

حيث يعتبر هذا الالتزام أساسيا نظير انتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة، وهو الالتزام 
 .2الإيجارتفرضها القواعد العامة لعقد 

 تتفق التشريعات المنظمة لعقد التأجير التمويلي على التزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق
 مكان الوفاء بها لأطراف العقد وفقا لمبدأ العقدجرة ومواعيدها و عليها، حيث يترك تحديد مقدار الأ

                                                           

 .029عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جزء سادس، مرجع سابق، ص  1 
 من القانون المدني الجزائري، سابقا الذكر. 293أنظر المادة  2 
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العمر الافتراضي بما يتناسب مع جرة بناءً على مدة العقد و شريعة المتعاقدين. يتم تحديد الأ
 لاستهلاك المعدات أو الآلات أو التجهيزات موضوع العقد. تدفع الأجرة غالبًا على شكل أقساط

عادة ما تدفع مقدمًا بدءًا من استلام المستأجر الأموال شهرية أو نصف سنوية أو سنوية، و 
فع في عقود الإيجار المؤجرة. تتميز الأجرة في عقد التأجير التمويلي بأنها أعلى من تلك التي تد

العادي، وذلك بسبب الوظيفة التمويلية لهذا العقد، حيث تشمل الأجرة تكلفة الانتفاع بالمعدات 
 .1، إضافة إلى هامش ربح برام العقدتكاليف إي استهلاك تلك الأموال و بإضافة إلى نسبة تغط

في العقد التأمين لضمان استيفاء المؤجر كامل الأقساط المتفق عليها يجوز له أن يشترط و 
أمين هذا التالعين المؤجرة في حال هلاكها، و  على العين المؤجرة لاستيفاء الأجرة كاملة، وثمن

هو أحد أسباب انتشار عقد التأجير التمويلي، بل أن من مصلحة يغني عن أية ضمانات أخرى، و 
لفها منذ لحظة تسلمها المستأجر التأمين على عين المؤجرة لأن المشرع حمله مسؤولية هلاكها أو ت

الفعلي أو الحكمي، كما قد تشترط بعض الشركات التأجير التمويلي على المستأجر إذا كان 
 .2شخص طبيعيا أن يؤمن على حياته لمصلحة الشركة

 محافظة على المأجور الالالتزام ب ثانيا:

يتعين على المستأجر وفقا للقواعد العامة المحافظة على المأجور، بموجب التزام ببدل عناية 
المعتادة في رعاية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة. يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه إذا بدل عناية 

فإنه لا  بالتالي،م يتحقق الهدف من تلك العناية، وهو الحفاظ على سلامته. و المأجور، حتى لو ل
يتحمل المسؤولية عن أي تلف أو هلاك يحدث للمأجور، ما لم يثبت تقصيره في بدل العناية 

الشروط العامة في عقود التأجير، أحكام قانون التأجير التمويلي و  لكن بالنظر إلى. و 3اللازمة
ك بفعل و هلافالمستأجر لا يمكنه التحلل من مسؤولية تجاه المؤجر التمويلي حتى في حال تلف أ

                                                           

صون كل عزيز عبد الكريم، التزامات المستأجر في عقد الإيجار التمويلي، مجلة كلية الحقوق و العلوم السياسية، المعهد   1 
 .047، ص دون طبعة، دون عدد دون سنة النشرب تقني نينوى، دون ذكر بلد،ال
 .34عبدلي نزار، مرجع سابق، ص  2
 .282-288 ص عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المني، الجزء السادس، مرجع سابق، ص 3
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عليه أن يبذل أقصى فإن عليه التزام بتحقيق نتيجة وهي سلامة المأجور و  بالتاليالقوة القاهرة، و 
 .1العناية للمحافظة عليه

ا وعليه فإن دراسة الالتزام بالمحافظة على المأجور يتطلب من تطرق إلى مسألتين هم
 تالي:الالتزام بصيانته على النحو الالالتزام بالاستعمال المأجور و 

 الالتزام بالمحافظة على المأجور: -1

في  يلتزم المستأجر باستخدام الأموال المؤجرة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد، بما
)عدد ساعات التشغيل، مكان وضع الأموال...( وفي حال عدم ذلك تحديد أساليب الاستعمال، 

  ستأجر الالتزام بالاستخداموجود اتفاق صريح أو ضمني حول نوع الاستعمال، يجب على الم
 السائد.المخصص للأموال وفقا للعرف 

عند تحديد طريقة الاستعمال، يحظر على المستأجر إساءة استخدام الأموال المؤجرة، مثل 
تجاوز الأنظمة الميكانيكية المخصصة لتشغيل الآلات، مما يؤدي إلى تقصير عمرها الافتراضي 
وتعرضها للتلف. كما قد يتطلب استخدام الأموال المؤجرة الحصول على تراخيص أو إجراءات 

السفن والطائرات. يقع على عاتق المستأجر مسؤولية هات معينة، مثل السيارات و جإدارية من 
الحصول على هذه التراخيص وما يرتب عليها من نفقات، حيث يتم إصدار الترخيص باسم 

 .2المؤجر مع الإشارة إلى حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي

 التزام بصيانة الأموال المؤجرة: -2

الالتزام بصيانة وإصلاح الأصل المؤجر، يقع على عاتق المؤجر إذا كانت هذه  الأصل أن
الإصلاحات ضرورية، أما بالنسبة لترميم الأعطال البسيطة الناتجة عن استخدام العين المؤجرة، 
فإن الالتزام بصيانته يقع على عاتق المستأجر. ومع ذلك، وبموجب القواعد المكملة لعقد الإيجار، 

نقله إلى المستأجر، كما نص عليه إعفاء المؤجر من هذا الالتزام و  في العقد الاتفاق علىيمكن لطر 

                                                           
 .482ص بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق،  1
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لتأجيرية . وبذلك، لا يكون من الضروري التميز بين الالتزام بالصيانة ا99-99المشرع في الأمر 
 .1الالتزام بالصيانة الضرورية الذي يعد التزامًا أصيلا على المؤجرالذي يتحمله المستأجر و 

لتنفيذ المستأجر لالتزامه بالصيانة بشكل صحيح، يجب أن يتم وفقاً لتعليمات المؤجر 
المتعلقة بالأصول الفنية الواجب مراعاتها. يحق للمؤجر متابعة تنفيذ هذه التعليمات من خلال 
شرط يدرج في العقد، ولا يعتبر ذلك تعرضاً لحق المستأجر في استعمال المال المؤجر، طالما أن 

وفي حال إهمال المستأجر لالتزامها  بالطريقة المتفق عليه.فيذ يتم في الفترات المحددة و لتنا
بالصيانة مما يؤدي إلى هلاك الأموال المؤجرة، فإنه يتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك، ويظل 

يحصل د أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة، مع مراعاة ما ق الإيجازيةملزماً بدفع القيمة 
مين. كما يحق للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي إذا أهمل المستأجر عليه المؤجر من مبالغ التأ

 .2القيام بأعمال الصيانة ضمن المدة المحددة أو معقولة مما أدى إلى هلاك المأجور

 ثالثا: الالتزام برد الأموال المؤجرة

المستأجر حق بالخيار بالشراء في الموعد عند انتهاء عقد التأجير التمويلي، إذا لم يقرر 
المتفق عليه أو لم يتم تجديد العقد، يتوجب على المستأجر إعادة الأصل المؤجر في حالة مشابهة 

صل المؤجر حق للمستأجر المطالبة بحق حبس الألحالة أصل مماثل وفقا لعمه الاقتصادي. ولا ي
فيما يتعلق بالأصول المنقولة. أما  99-99من الأمر  89لأي سبب كان، كما نصت عليه المادة 

من نفس الأمر على التزام المستأجر بإعادة  89بالنسبة للأصول غير المنقولة، قد أكدت المادة 
الأصل المؤجر إلى المؤجر في حالة عدم تفعيل حق الشراء في الموعد المتفق عليه. بناء عليه، 

عقد سواء كانت منقولة، أو غير منقولة، إذا لم ع اليتضح أن المستأجر ملزم بإرجاع الأموال موضو 
يقرر شراءها. ويجب أن تتم إعادة هذه الأموال وفقا للحالة التي تسلمها بها، وفي حالة عدم وجود 

 .3بيان يحدد تلك الحالة، يفترض أن الأصل تم تسلمه في حالة جيدة

رد المأجور بطريقة مشابهة لتسلمه، حيث يتم ذلك فعليا من خلال وضع تتم عملية و 
المأجور تحت تصرف المؤجر التمويلي، مما يتيح له استلامه دون أي عائق، فإذا كان منقولا يتم 
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تسليم مفاتيحها إلى المؤجر، كما نما يشترط في العقارات إخلاؤها و الرد عبر المناولة اليدوية، بي
 .1د بصورة حكمية إذا اقتضت الحاجةيجوز أن يتم الر 

ويتم الرد في اليوم الأول من اليوم الذي يلي نهاية مدة العقد، إلا أنه يمكن أن يتم النص 
من  02الفقرة  89هو ما نصت عليه المادة تاريخ معين لرد الأصل المؤجر. و  في العقد على

فإذا لم يوجد اتفاق يتم في المكان  يتم رد الأصل في المكان الذي اتفق عليه،الأمر سابق الذكر. و 
 .2الذي يقضي به العرف

إذا أخــل المســـتأجر بالتزامـــه بــالرد فأنـــه يحـــق للمــؤجر إن يطالـــب بالتنفيـــذ العينــي متـــى كـــان و 
 .3التنفيــذ ممكنــا وأن يطالــب بــالتعويض عــن الأضــرار التــي ترتبــت نتيجــة إخــلال المســتأجر بالتزامــه

مــن القــانون المــدني الجزائــري، بحيـــث  294يمكــن أن يعتمــد فــي التعــويض علــى مــا أقرتــه المــادة و 
يشــمل التعــويض علــى أجــرة المثــل عــن المــدة التــي تــأخر فيهــا المســتأجر عــن الــرد، بحيــث يمكــن أن 

هنــا تعــد أجــرة المثــل فــي العقــد أو أعلــى أو أقــل منهــا، و تكــون  هــذه الأجــرة مســاوية للأجــرة الحقيقيــة 
 .4عويضا لا أجرة، كما يشمل تعويضا إضافيا عما لحق المؤجر من خسارة أو ما فاته من ربحت

 حقوق المستأجر :الفرع الثاني

 يتمتع المستأجر في عقد التأجير التمويلي بعدة حقوق نذكر منها:

 حق في اختيار الأموال موضوع عقد التأجير التمويليأولا: ال

ــا للمو  يختــار المســتأجر الأمــوال اللازمــة يتفــاوض مــع اصــفات الفنيــة الملائمــة لنشــاطه، و وفقً
المـــورد أو البـــائع دون أي التـــزام قـــانوني تجاهـــه. وبعـــد ذلـــك، يحصـــل المســـتأجر علـــى عـــرض بيـــع 
للأموال المختارة. ثم يتقدم المستأجر بطلب تمويل لشراء هذه الأموال من إحدى الشركات المـرخص 

 شروط الاعتماد القانوني المحددة.  والتي تستوفيلها بممارسة نشاط التأجير التمويلي، 
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مشـاريعه المسـتقبلية، التمويل معلومات تتعلق بنشاطه واسـتثماراته و  المستأجر مع طلبيرفق 
بالإضــافة إلــى الأســباب التــي دفعتــه لتقــديم الطلــب وعــرض البيــع الصــادر عــن البــائع. عنــد موافقــة 

عقــد التــأجير التمــويلي، حيــث تلتــزم الشــركة بشــراء  شــركة التــأجير التمــويلي علــى الطلــب، يــتم إبــرام
 .1الأموال التي اختارها المستأجر، مع إمكانية تحديد شروط لاختيار

أن رأت الشــركة المــؤجرة مــوال التــي يراهـا مناســبة لــه حتــى و بالتـالي فــإن المســتأجر يختــار الأو 
لتـــأجير التمـــويلي علـــى إلا كـــان باســـتطاعة المســـتأجر إنهـــاء عقـــد ا، و أن هنـــاك معـــدات أحســـن منهـــا

 .2 مسؤولية هذه الشركة وفقا للقواعد العامة التي تحكم تنفيذ العقود

 3ثانيا: حق المستأجر في تملك العين المؤجرة

يتــيح عقــد التــأجير التمــويلي للمســتأجر خيــار شــراء العــين المــؤجرة عنــد انتهــاء مــدة التــأجير، 
نقـل ملكيـة العـين المسـتأجر قبـل انتهـاء المـدة، بالسعر المتفق عليه. كما يمكن أن ينص العقـد علـى 

أو  شـريطة وفائــه بالتزاماتـه. غالبًــا مـا يميــل المســتأجر لشـراء العــين المـؤجرة، خاصــة إذا كانــت آلات
معدات تتطلب استثمارات كبيرة. عنـد إعـلان المسـتأجر رغبتـه فـي الشـراء، يلتـزم المـؤجر ببيـع العـين 

الاعتبــار قيمــة الأقســاط المدفوعــة. إذا كــان العقــد يشــمل أكثــر بالســعر المتفــق عليــه، الــذي يأخــذ فــي 
نيــة فصــلها مــن مــال مــؤجر، يمكــن أن يشــمل خيــار التملــك جميــع الأمــوال أو جــزء منهــا، بشــرط إمكا

 عدم وجود اتفاق يمنع ذلك.دون الإضرار بالمؤجر و 

وإذا انقضت عادة ما يحدد العقد موعدًا يجب على المستأجر فيه إعلان رغبته في الشراء، 
، يجب المدة دون إعلان، يعتبر المستأجر متنازلًا عن الخيار. وفي غياب اتفاق على مدة محددة

على المستأجر إبلاغ المؤجر برغبته قبل نهاية العقد بوقت كاف، ليتمكن المؤجر من اتخاذ القرار 
 المناسب بشأن العين المؤجرة.
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 البائع في الرجوع المباشر على ثالثا: حق المستأجر

نص عليه المشرع الجزائري بشكل صريح، حيث أوجب على المؤجر ضمان الصفات ــلم ي       
: " سابق الذكر 99-99الأمر  83من المادة  8، وفقا للفقرة المتعهد بها في عقد التأجير التمويلي

الإيجاري الالتزام بأن تضمن للمستأجر الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد 
 أو الصفات المطلوبة حسب استمال الأصل المؤجر".

وبالتالي، فإن المستأجر ملزم بالرجوع إلى المؤجر الذي يربطه به عقد، وليس البائع، مما 
يتيح للمؤجر الحق في الرجوع إلى البائع استنادًا إلى عقد البيع. عكس ذلك في بعض التشريعات 

ع المباشر إلى البائع، خاصة في حالة عدم مطابقة المال الأخرى يتم منح المستأجر حق الرجو 
للمواصفات أو التأخير في التسليم أو ظهور عيوب خفية، حيث تتيح هذه الأنظمة إعفاء شركات 
التأجير التمويلي من الضمان شرط توفير ضمانات كافية للمستأجر لممارسة حقوقه تجاه البائع. 

 1.لبنود، مما يضمن حماية حقوق لمستأجروقد أقر الاجتهاد الفرنسي صحة هذه ا

الجدير بالذكر أنه بالرغم من توافق التشريعات العربية، باستثناء التشريع الجزائري، على و 
حق المستأجر في الرجوع على البائع، إلا أن هناك اختلافات حول الأساس القانوني لهذا الحق. 

الة، إذ يعتبر المؤجر وكيلا للمستأجر، مما حيث يرى البعض أن هذا الرجوع يستند إلى مفهوم الوك
 .2يتيح له ممارسة دعواه ضد البائع

ترط، بينما البائع كما سعى بعض الفقهاء إلى اعتبار أن شركة التأجير التمويلي تمثل المش
المستأجر هو المنتفع. وقد استندوا في ذلك إلى نظرية التعاقد لمصلحة الغير، حيث هو الملتزم، و 

د بين الطرفين، أحدهما للمستأجر حقًا مباشرًا تجاه البائع. وفقًا لهذه النظرية، يعتبر العقيُمنح 
الثاني الملتزم، مما يمنح المنتفع حقوقًا مباشرة. ومع ذلك لا يمكن قبول هذا الرأي إذ يعد المشترط و 

  .3المستأجر طرفًا أساسيًا في العقد، وليس مجرد شخص ثالث
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 انقضاء عقد التأجير التمويلي :الثــــانـــــيحــــث بالم

، إذ ينقضي بانتهاء الأجل فيه، 1جير التمويلي عن غيره من عقود المدةلا يخرج عقد التأ 
هذا الانقضاء طبيعياً ما دام العقد قد استوفى مدته دون إخلال. ويختلف ذلك عن العقود ويعد 

المتبادلة بين الطرفين. غير أن العقد قد ينتهي قبل الفورية التي تنتهي بمجرد تنفيذ الالتزامات 
ند إخلال ركانه، أو فسخه عالحكم ببطلانه نتيجة خلل في أحد أموعده المحدد لأسباب استثنائية، ك

 .مما يتيح للطرف الأخر طلب إنهائه ليتحرر من التزاماته أحد الطرفين بالتزاماته،

المطلب ث، حيث سيتم التحدث في )ق له من خلال هذا المبحذلك ما سنحاول التطر 
 نهايته بسبب الفسخ. (المطلب الثاني)بحلول أجله و في  ( عن نهاية عقد التأجير التمويليالأول

 انتهاء عقد التأجير التمويلي بحلول أجله :المطــلـــب الأول

العادي، بالنظر إلى الخصوصية التي يتمتع بها عقد التأجير التمويلي مقارنة بعقد الإيجار 
يتبين أن قواعد الامتداد القانوني أو تجديد الضمني التي تنطبق على عقود الإيجار العادية لا 
تنطبق على هذا النوع من العقود. وبالتالي يتعين أن يتم التجديد بشكل صريح. وعند انتهاء مدة 

المتاحة له: إما شراء عقد التأجير التمويلي، يكون للمستأجر الحق في اختيار أحد الخيارات الثلاثة 
 ؤجر.مالمال المؤجر، أو تجديد العقد لفترة إضافية، أو إعادة المال المؤجر إلى ال

 رةـــن المؤجـــراء العيــش :الفرع الأول

اء المأجور هو الاختيار الغالب حدوثاً في عقد التأجير التمويلي، يعد اختيار المستأجر شر 
اللجوء إلى التأجير التمويلي باعتباره إحدى وسائل تمويل بل إنه الغاية التي من أجلها يتم 

خاصة إذا كانت الأموال المؤجرة عقارات أو من ات التي يحتاج إليها المستأجر، و الاستثمار 
المعدات التي تتمتع ببطء في تآكل التكنولوجيا. فعادة ما يتجه المستأجرون نحو هذه العقود بهدف 

 .2إمكانياتهم المالية عن شرائها مباشرةتملك الأصول التي تعجز 
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يعتبر حق المستأجر في شراء المال المؤجر بمثابة وعد بالبيع من المؤجر، حيث يلتزم و 
ذلك وفق شروط المحددة إذا أبدى الأخير رغبته في ذلك، و الأخير ببيع الأصل المؤجر للمستأجر 

ر لشراء المال المؤجر، بينما يلزم المحددة في عقد التأجير. ليس هناك إلزام على المستأج في
تنفيذ  المؤجر بإبرام عقد البيع في حال إبداء المستأجر رغبته في الشراء. في حال امتناع المؤجر

هذا الوعد، يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يعوض عن عقد البيع بعد الوفاء 
 .1بجميع التزاماته

أجر في في فقرتها الثالثة على أنه: " يسمح للمست 99-99من الأمر  09كما نصت المادة 
عند انقضاء الفترة غير قابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار أن يكتسب حالة الاعتماد الإيجاري و 

 ي تم قبضها".بعين الاعتبار الإيجارات الت جرة مقابل دفع قيمة المتبقية تأخذالأصول المؤ 

رار حق خيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه، على ضرورة الالتزام بقنص المشرع كما 
حيث يسقط حق المستأجر في هذا الخيار إذا لم يتم الاتفاق في العقد على جميع المسائل المتعلقة 
باستعمال هذا الحق، بما في ذلك شروط الشراء، المواعيد النهائية، وآلية الإخطار بالرغبة في 

 .2الشراء

الاتفاق في عقد التأجير التمويلي على جميع المسائل المستأجر يتعين على المؤجر و 
 المتعلقة بممارسة خيار الشراء، وخاصة الأمور التالية:

 إعلان الرغبة في الشراء:أولا: 

يجب على طرفي عقد التأجير التمويلي، أن يحدد في العقد الميعاد الذي يجب على 
هو ما نصت عليه الفقرة الأولى ر الشراء و راء إذا قرر هذا الأخيالمستأجر فيه إبداء رغبته في الش

بأنها: " إذا قرر المستأجر حق الخيار الشراء في التاريخ المتفق  99-99من الأمر  22من المادة 
( يوما على 02عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المستأجر خمسة عشر )
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الإشهار المنصوص عليها في المتعلقة بالبيع و ءات القانونية القيام بالإجراالأقل قبل هذا التاريخ و 
 القوانين المعمول بها".

المستأجر الاتفاق على موعد محدد ه المادة أنه يتعين على المؤجر و يتضح من خلال هذ
الأموال المؤجرة، وذلك بمدة قد تكون شهرا أو أكثر. في حال عدم  لإعلان الرغبة في الشراء

مؤجر برغبته في الشراء، شرط أن يتم ذلك قبل انتهاء العقد بفترة الاتفاق، يحق للمستأجر إبلاغ ال
كافية تتيح للمؤجر اتخاذ التدابير اللازمة. وفي حال عدم إبلاغ المستأجر خلال هذه المدة، يعتبر 

 .متنازلًا عن حقه في الشراء

 تجديد ثمن الشراء:ثانيا: 

يعتمد تحديد الثمن الذي يلتزم المستأجر بدفعه للمؤجر عند شرائه للأموال المؤجرة على 
اتفاق الطرفين في عقد التأجير التمويلي، يتفق الطرفين إما على تحديد الثمن مباشرة أو على 

مما يوفر يوفر ضمانًا.  _عبر القضاء أو خبراء أو محكمين_الأسس التي يتم بموجبها تحديده 
هذا التحديد، يمكن للمؤجر فرض إرادته على المستأجر في حال طلب الأخير شراء المال بدون 

المؤجر. مما يؤدي إلى تحمله ثمناً مرتفع ويمنعه من ممارسة حقه في الشراء. لذلك يعتبر تحديد 
 .1الثمن ضرورياً، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أقساط الإيجار المدفوعة خلال فترة الإيجار

 تجديد عقد التأجير التمويلي :الثاني الفرع

عند انتهاء مدة عقد التأجير التمويلي ولم يرغب المستأجر في شراء الأموال المؤجرة 
موضوع العقد يبقى أمامه خيارين، وذلك إما أن يجدد العقد مرة أخرى أو أن ينهي العقد ويرد 

فقرتها في  99-99من الأمر  09الأموال إلى المؤجر. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 2.وإما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة و مقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف" -الثانية: "

                                                           
 .049- 009ص حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص 1
عقد لمدة جديدة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التأجير كما أعطى المشرع المصري حق المستأجر في تجديد ال 2

حيث نصت على أن "... وفي حالة عدم اختيار شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى  4903لسنة  079التمويلي رقم 
أن من مصلحته تجديد العقد لأي المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان". يجوز للمستأجر، إذا رأس 
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لكن رغم ذلك تضمنت بعض العقود المبرمة للبناني لم يشر إلى هذا الخيار و بينما القانون ا
 .1المتفق عليه من الطرفانفي لبنان بندا يعطي للمستأجر حق تجديد العقد عند انتهاء المدة 

ويعتبر عقد التجديد عقد التأجير التمويلي عقدا جديدا مستقلا عن العقد الأساسي تبعا لاختلاف 
شروط كل منهما، بحيث لا يعتمد هذا التجديد امتداد لعقد التأجير التمويلي الأول، وتكون شروط 

 .2العقد جديدة عن العقد الأصلي

: " لا يمكن للمستأجر أن يطلب بحق البقاء في 99-99ر من الأم 22وقد نصت المادة 
المؤجرة عند انتهاء فترة الإيجار غير قابلة للإلغاء المحدد في عقد الاعتماد الإيجاري، إلا   الأمكنة

ق على عقد إيجار جديد مع المؤجر يحدد مدة الإيجار الجديد وثمنه إذا تعذر على إذا تم الاتفا
لإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الأصلي، في أجل أقصاه تاريخ انقضاء الطرفين أن يبرما عقد 

مدة الإيجار، يتعين على المستأجر إعادة الأصل المؤجر خال من أي شاغل للمكان ودون الحاجة 
إلى تنبيه بالإخلال، في حالة رفض المستأجر إخلال المكان، يمكن للمؤجر أن يلزمه بذلك 

قد كان هذا بالنسبة للقواعد ال بالمحكمة المؤهلة إقليميا". و ستعجبمقتضى أمر يصدره قاضي الا
العامة أما التشريع الخاص بالاعتماد الإيجاري فلا يوجد نص يفصل في مثل هذه القضية، ماعدا 

 .3هذا النص

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

سبب، كعدم توفر السيولة اللازمة لشراء أو رغبته في الاستمرار في الانتفاع بالمحل دون تملكه، فيمكن له أن يطلب من المؤجر 
 تجديد العقد لمدة أخرى يتفق عليها الطرفان، سواء كانت متساوية للمدة الأصلية أو أطول أو أقصر، حسب الاتفاق.

 .092يعاد بنت عيسى بن محمد الفارسي، الأحكام القانونية لعقد التأجير التمويلي في سلطان عمان، مرجع سابق، ص أنظر: م
 .77لعروسي حسنية، مرجع سابق، ص  1
  .499بن بريح أمال، مرجع سابق، ص  2
 .24علاء الدين كرميش، مرجع سابق، ص  3
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 رـــرة إلى المؤجـــرد الأموال المؤج :ثـــالفرع الثال

عند انتهاء مدة عقد التأجير التمويلي، إذا لم يم المستأجر بممارسة حقه في شراء الأموال 
المؤجرة أو تجديد العقد، فإنه يصبح ملزماً بإعادة تلك الأموال إلى شركة التأجير التمويلي بصفتها 

فترة هاء المالكة. في هذه الحالة يكون المستأجر حائزا تلك الأموال دون سند قانوني، بسبب انت
 .1الإيجار وعدم ممارسة الحقوق الممنوحة له بموجب القانون أو العقد

أخير يتمتع به المستأجر خيار ثالث و امكانية رد الأموال المؤجرة كعلى  2وقد نص المشرع
 .3 لتشريعات المقارنةكما هو الحال بالنسبة ل وذلك عند رفضه الخيارين السابقين

قد أصبحت  يرى أنها عندما أجر لا يسعى إلى شراء المعدات والآلات المؤجرة فالمست
 .4االتكنولوجية، مما يدفعه إلى رده تتناسب مع التطورات الصناعية و لاقديمة و 

 رد:ــــراءات الـــإجأولا: 

عند انتهاء مدة الإيجار، يتعين على المستأجر، ما لم يمارس حق الخيار في الشراء أو 
يقرر عدم تجديد الإيجار، الالتزام بإعادة الأصل بحالته التي تتناسب مع استخدامه، كما هو الحال 

تضمن شركات التأجير التمويلي في عقودها شرطًا في أصل مماثل في عمره الاقتصادي. وعليه 
المستأجر بإرجاع الأموال وفقا للحالة المثبتة في محضر التسليم. كما يعتاد إدراج شروط  يلزم

                                                           
 .490بن بريح أمال، مرجع سابق، ص   1
 سابق الذكر على ذلك بقولها: " وإما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجر". 99\99من الأمر  09نصت المادة  2
من القانون التأجير التمويلي حيث نصت على أن "يكون لعقد التأجير  43وقد نص المشرع المصري على هذا الخيار في المادة  3

قوة السند التنفيذي. وفي الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو لأي  التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون 
سبب أخر دون تجديده، ودون شراء المستأجر الأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفي، 

من قانون التأجير  40العقد..."، كما نصت المادة بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في 
التمويلي الأردني على أن "في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق أحكام عقد التأجير أو في حال 

راً إلى المؤجر ومع تحمله فسخ عقد التأجير بما يتفق مع أحكامه وأحكام هذا القانون، يكون المستأجر ملزما بإعادة المأجور فو 
 نفقات إعادة المـأجور ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

 .093ص  تمويلي في سلطنة عمان، مرجع سابق،ميعاد بن عيسى بن محمد الفارسي، الأحكام القانونية لعقد التأجير ال
 .39عبدلي نزار، مرجع سابق، ص  4
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تحكمية تقضي بالرجوع إلى المورد أو المنتج كخبير لتقييم حالة الآلات، وفي حال ثبوت وجود 
 .1تلف أو أعطال، يكون المستأجر ملزماً بالتعويض

 رة:ـــالمؤجول ـــة برد الأصـــالمحكمة المختص ثانيا:

الجهة المختصة بنظر دعوى الرد التي يرفعها المؤجر التمويلي ضد المستأجر، للمطالبة 
بإعادة الأصل المؤجر في حالة عدم ممارسة الخيارين السابقين، هي محكمة قاضي الأمور 

تمويلي المستعجلة، رغم عدم توافر شروط الاستعجال. حيث أجازت التشريعات المقارنة للمؤجر ال
بينما نص المشرع الجزائري على حق المؤجر في اللجوء  ستعجالي،القاضي الإرفع دعواه أمام 

للقضاء المستعجل للمطالبة بإخلاء الأماكن المشغولة بالأصول غير المنقولة فقط، دون الأصول 
 المنقولة.

قوبة كما تضمن شركات التأجير التمويلي ضمانًا قانونيًا أخر يتمثل في تعرض المستأجر لع
، في حال امتناعه عن إعادة 2من قانون العقوبات الجزائري  987جريمة خيانة الأمانة، وفقا للمادة 

على تطبيق عقوبة خيانة  ة العقد، مع أن المشرع لم ينص صراحةء المؤجرة عند انتهاء مدالأشيا
ق رفع للمؤجر التمويلي حيتيح جير التمويلي، إلا أن النص المتعلق بخيانة الأمانة الأمانة لعقد التأ

 ر.د التأجير التمويلي هو عقد إيجاأن عق شكوى غالبا قد يتم تكييفها على أنها خيانة أمانة مادام

 

 

 

                                                           

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري سابق الذكر. 99\99من الأمر  89المادة  1 
، المتضمن قانون 0999يونيو  93مؤرخ في  029-99من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر  879تنص المادة  2 

نه: " كل من اختلس أو بدد بسوء ، المعدل والمتمم، على أ29عدد  0999يونيو  00العقوبات ، الجريدة رسمية الصادرة بتاريخ 
تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو ملخصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبرام لم تكن قد  نية أوراقا

غير أجر بشرط سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجرة أو ب
ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا 

 دج. 49.999إلى  299لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 
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 ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري:إلغاء القيد من سجل قيد العقود لدى  ثالثا:

سواء بالشراء أو التجديد، إذا لم يمارس المستأجر الخيارات المتاحة له بنهاية مدة العقد، 
يتعين عليه إعادة الأصل المؤجر، ويجب إلغاء القيد من سجل الملحقات في المركز الوطني 

 .1للسجل التجاري، وذلك من خلال تقديم طلب من ذي الشأن إلى مأموري المركز

 :2الجدير بالذكر أن الشطب من السجل يتم في حالات محددة منهاو 

 المستأجر.الطرفين المؤجر التمويلي و  اتفاقبناءا على إثبات  -
 بموجب حكم أو قرار حاز لقوة الشيء المقضي فيه. -
 بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد. -
 حالة إعمال المستأجر لخيار الشراء في التاريخ المحدد والمتفق عليه. -

 فسخ عقد التأجير التمويلي :يـــــانـــــب الثـــلـالمط

إن الهدف الأساسي من العقد هو تنفيذ الالتزامات التي تنشأ عنه، مما يؤدي إلى نهايته 
هذا التنفيذ، مما يستدعى فسخ العقد. يتم فسخ العقد  يعية. ومع ذلك، قد تطرأ ظروف تعيبالطب

يتطلب الفسخ في العقود  بناءً على طلب أحد الأطراف عند إخلال الطرف الأخر بالتزاماته، حيث
الملزمة للجانبين تحقق شرط فاسخ، كما يمكن أن يحدث الانفساخ تلقائيًا إذا تعذر عل أحد 

 .3اماته بسبب ظروف خارجة عن إرادتهالأطراف تنفيذ التز 

)الفرع  وسنحاول فيما يلي التطرق لأهم الأسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد الـتأجير التمويلي
 .)الفرع الثاني( المرتبة عن هذا الفسخ الآثارو  الأول(

 

 
                                                           

 .049عيسى بخيت، مرجع سابق، ص  1
الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري  للأصول المنقولة سابق  99-99من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة المادة  2

 الذكر.
 .080حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  3
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 يــــر التمويلــخ عقد التأجيــفسحالات  :رع الأولـــالف

، وهو ما قد يعتبر 1لفسخ عقد التأجير التمويلي حالاتقم المشرع الجزائري بتنظيم لم ي
العامة المتعلقة قواعد إيجابيًا، إذ أن الشروط المدونة في عقود التأجير التمويلي ليست سوى تكرار لل

عذار. ومع ذلك الحاجة إلى حكم قضائي أو إ  تتيح اعتبار العقد مفسوخًا دون  ، إذ2تفاقيبالفسخ الإ
 فإن دراسة الحالات التي تؤدي إلى الفسخ عقد التأجير التمويلي تظل ضرورية.

 ار ــــالإيج ــــدلأولا: عدم دفع ب

دفع الأجرة من الالتزامات الأساسية التي يتحملها  3مبدئيا وعملا بالقواعد العامة يعتبر
المستأجر، حيث يعد إخلال بهذا الالتزام سببا مشروعًا يخول المؤجر طلب فسخ عقد التأجير 

 التمويلي.

جر طوال مدة الاعتماد "يمكن المؤ  :أنه على 99-99من الأمر  49لقد نصت المادة 
( يوما كاملة أن يضع حدا لحق 02خمسة عشر ) عذار لمدةأو إ /  إشعار مسبق وبعد الإيجاري و 

استرجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل أجر في الانتفاع بالأصل المؤجر و المست
للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر وذلك في حالة عدم دفع 

المؤجر أن يتصرف في الأصل في هذه الحالة يمكن لمستأجر قسطا واحدا من الإيجار و ا
 المسترجع".

يمكن أن يكون شرط الفسخ جوازيا، مما يتيح للأطراف تسوية الوضع ودياً، كما نصت و 
عند  أعلاه. وقد يتضمن العقد شرط الفسخ الفوري المذكور  99-99من الأمر  49لمادة عليه ا

 .4إلى حكم قضائي، مما يعني أن الفسخ يتم دون الحاجة إخلال المستأجر بالتزاماته

                                                           

ويلي كالمشرع المصري و المشرع الأردني، حالات لفسخ هذا نظمت التشريعات المقارنة في قوانينها المنظمة لعقد التأجير التم 1 
نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق، العقد كما تمنح المؤجر حق طلب فسخ عقد دون حاجة إلى إعذار أو إجراءات قضائية. 

 .892ص
 من القانون المدني الجزائري التي تنص على الفسخ الإتفاقي. 049المادة  2 
 ء المتعلق بالتزامات  وحقوق أطراف العقد. راجع ذلك في الجز  3 
  .30لعروسي حسنية، مرجع سابق، ص 4 
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وء إلى القضاء للفصل في دفع بدل للمؤجر اللج 99-99من الأمر 40نصت المادة  كما
وذلك بقوله :" يلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد  الإيجار المستحق

وكذا  المستحقةاضي في دفع الإيجارات المتبقية و يفصل القو  الإيجاري الصادر من المستأجر.
من القانون  034التعويض المغطي للخسائر المحتملة وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

 المدني".

يمكن القول أن المشرع الجزائري أدرك إمكانية تعسف المستأجر تجاه حقوق المؤجر، لذا 
لفائدته من فقد ألزم المستأجر بدفع الإيجارات المتأخرة، التي تبقى قائمة حتى بعد الفسخ، نظرًا 

 الأصول موضوع العقد.

أما فيما يتعلق بالتعويض، فهو ينشا من كون المؤجر أصبح مالكا لمعدات لم يعد بحاجة 
إليها، مم سبب له خسائر نتيجة عدم استفادته من هذه الأصول، بالإضافة إلى فقدانه لسيولة كان 

 .1يمكن استثمارها في مشاريع أخرى 

 رـــلاس المستأجــا: إفــثاني

يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود القائمة على اعتبار الشخصي، حيث لا يبرم إلا 
بموافقة المؤجر، الذي يتعين عليه مراجعة المستندات التي يقدمها المستأجر لضمان جدارته 
الائتمانية في تمويل شراء الأصول موضوع العقد مقابل أجرة تدفع على أقساط تشمل ثمن الأصل 

يتأثر هذا العقد باستمرار احتفاظ المستأجر هامش الربح. لذا من الطبيعي أن الصفقة و  يفومصار 
بالعوامل التي تغزز ثقة المؤجر فيه، غذ يعتبر الاعتبار الشخصي والثقة شرطا أساسيا لاستمرار 

 .2العلاقة التعاقدية

على حق المؤجر في  993-99من الأمر  44و 08لمشرع الجزائري في المادتين نص ا
طلب فسخ عقد الاعتماد الإيجاري، إما عن طريق بند خاص يدرج في العقد يقضي بالفسخ في 
حالة شهر إفلاس المستأجر أو إعساره أو باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بذلك. ويشترط في 

                                                           
 .38لعروسي حسنية، مرجع سابق، ص 1
 .899نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق، ص  2
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، سابق الذكر. 99\99من الأمر  44والمادة  08المادة  3
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انهيار مستأجر و ه، حتى لا يتأثر نشاط الالحكم، أن يكون نهائيا، أي مستنفدا لكل طرق الطعن في
هذا النشاط ذلك أن المعاملات التجارية تتأثر بسمعة التاجر في السوق، وقد يتم إلغاء هذا الحكم 

 .1إذا كانت طرق الطعن مازالت مفتوحة أمام المستأجر لذا يجب أن يكون حكم نهائيا

ينفذ  وتجدر الإشارة أن حكم الإفلاس يعد من الأحكام ذات النفاذ المعجل، مما يعني أنه
 .2اعتبار من تاريخ صدوره، حتى في حال وجود المعارضة أو استئناف

لعام على جميع قد أقر المشرع الجزائري ضمانات إضافية تتمثل في حق الامتياز او 
الأموال الموجودة في المستأجر، بما في ذلك مستحقاته و غير المنقولة الخاصة بالأصول المنقولة و 

من القانون المدني الجزائري، بالإضافة إلى  990و 999دتين وفقا الماحسابه. يتمتع هذا الامتياز 
 الامتيازات الخاصة بالأجراء بالنسبة للرواتب غير قابلة للحجز.

 493بموجب المادة أن يقوم الدائن بإعذار المدين، و يشترط المشرع، وفقا للقواعد العامة، 
يجار بشرط دفع الأجرة ي الإر فالاستمرامن القانون التجاري، يمكن للوكيل المتصرف القضائي 

تقديم ضمان كاف. وبالتالي يسمح إعلان إفلاس المستأجر للمؤجر بطلب فسخ عقد المتبقية و 
مع ذلك لم ينص كما دون حاجة لإجراءات قضائية، و التأجير التمويلي أو اعتباره مفسوخا ح

عقد التأجير التمويلي بعد المشرع الجزائري على حق الوكيل المفلس في طلب الاستمرار في 
إفلاس المستأجر، مما يعني عدم إمكانية تطبيق تلك الأحكام دون وجود نص قانوني يجيزها، 

 .3ويظل العقد خاضعا لاتفاق الطرفين

 اــان شخصا معنويــر إذا كــثالثا: تصفية المستأج

التزامات الدائنين. ي تصفيته. حيث يتم تحديد حقوقه و يترتب على انقضاء الشخص المعنو 
تتم التصفية وفقا لاتفاقات المدونة في عقد تأسيس الشركة، وعند عدم وجود اتفاق، تطبق الأحكام 

                                                           
 .089ص  حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، 1
 92\97المعدل والمتمم بالقانون رقم  0972\99\49المؤرخ في  29-72الصادر رقم  من القانون التجاري  447تنص المادة  2

:" تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم المعارضة أو 4992فيفيري  9المؤرخ في 
 الذي يقضي بالمصادقة على الصلح".الاستئناف، وذلك باستثناء الحكم 

مصمودي مصطفى، بن إبراهيم عبد الكريم، عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة  أحمد دراية،   3
 .22، ص 4909_4903 أدرار،
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وما بعدها من القانون  228المواد وما بعدها من القانون التجاري و  792الواردة في المواد 
تولى المصفي كافة . وي2من القانون التجاري  734. يتم تعين المصفي طبقا للمادة 1المدني

 الإجراءات اللازمة لتصفية الشركة.

، يمكن تضمين عقد التأجير التمويلي بنداً يتيح لأي من طرفي العقد 99-99وفقا للأمر 
طلب فسخ العقد إذا كان الطرف الأخر شخصاً معنوياً، نادراً ما تتبنى شركات التأجير التمويلي 

يخول لها فسخ العقد. رغم عدم تناول المشرع لحق هذا الشرط، حيث غالباً ما تضيف شرطاً 
المصفي في طلب استمرار العقد خلال فترة التصفية، إلا أن بعد عقود التأجير تسمح للمصفي 

 .3بطلب الاستمرار في العقد

 رةـة الأشخاص المستأجـرابعا: وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شرك

لمستأجر أو شريك المتضامن في شركة الأشخاص ينفسخ عقد التأجير التمويلي بوفاة ا
ر عقد التأجير التمويلي ، حيث يعتب4المستأجرة، وذلك خروجاً على مبدأ انتقال العقد إلى الورثة

يعقد بناءً على الاعتبار الشخصي للمستأجر، وبالتالي  ينتهي العقد عند وفاة المستأجر، شخصياً و 
شريك المتضامن في حالة استقالته أو فصله بموجب حكم  ىوهو الحكم الذي ينطبق أيضا عل

 قضائي.

إلى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء  0992لسنة 92كما أشار المشرع المصري في القانون 
نفسه دون حاجة إنذار أو إجراءات قضائية، في حالة وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في 

 .5ك متضامن الجديد استكمال تنفيذ العقدشركة الأشخاص ما لم يطلب الورثة أو شري

 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري سابق الذكر. 222، 222، 228المواد  1
 قانون التجاري الجزائري سابق الذكر.من ال 734، 792المواد  2
 .27علاء الدين كرميش، مرجع سابق، ص  3
 من قانون التجاري الجزائري سابق الذكر. 4مكرر  299المادة  4
  .208نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق، ص 5
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، 1وخاصة شركة التضامن شركات الأشخاص فيما يتعلق بالشخص المعنوي متمثل في و 
فإن وفاة أحد الشركاء تؤدي إلى انتهاء الشركة، نظراً لاعتمادها على الثقة المتبادلة بين الشركاء. 

 .2المتضامنوهذا يجعل عقد التأجير مفسوخاً بفعل وفاة الشريك 

 ليـــر التمويـــد التأجيـــأثار فسخ عق :الفرع الثاني

عند انتهاء عقد التأجير التمويلي قبل حلول أجله، نتيجة أسباب المشار إليه سابقا ينشأ 
مالكا لها،  د لشركة التأجير التمويلي بصفتهاأثران رئيسيان الأول إعادة الأموال المتعلقة بالعق

الجزائي الذي يعتبر تعويض للمؤجر عن الأضرار التي لحقت به جزاء فسخ  الثاني تطبيق البندو 
 العقد، مما يضمن حماية حقوقه من تعسف المستأجر.

  سنعرض في ما يلي هذين العنصرين بالتفصيل:

 يــر التمويلـــأولا: إعادة الأموال موضوع عقد التأجي

رتبطة بعقود التأجير الأموال المتتمتع شركة التأجير التمويلي قانونا بحق الملكية على 
ا على حقوق بالتالي يؤدي فسخ العقد إلى اعتبار احتفاظ المستأجر بهذه الأموال تعديالتمويلي، و 

التصرف بها. بعد فسخ العقد، يصبح احتفاظ المستأجر بتلك الأموال بلا سند المؤجر في الانتفاع و 
ت المستحقة. للمحكمة الحق في فرض غرامة قانوني، مما يلزم إعادة الأموال بإضافة إلى البدلا

تقدر قيمة هذا في إعادة الأموال، وفقا للظروف والوقائع المعروضة عليه. و إكراهية على التأخر 
التعويض بنفس قيمة بدلات الإيجار المتفق عليها في العقد، ودون أن يؤدي دفع هذه البدلات إلى 

تحمل أي ودون أن يعني ذلك أيضا أنه معفي من اعتبار المستأجر مستفيد مجددا من الإيجار، 
قد التأجير التمويلي يعتبر المستأجر ملزما برد الأموال المؤجرة موضوع ععطل أو أضرار أخرى، و 

بحالة جيدة ويبقى مسؤولا عنه وضمانا لها إلى حين الإعادة، والتي يجب أن تتم دون بشكل فعلي و 
 .3شروط

                                                           
 الجزائري سابق الذكر. من القانون التجاري  298إلى  220نص المشرع الجزائري على أحكام شركة التضامن من المادة  1
 .084ص عيسى بخيت، مرجع سابق،  2
 .420بن بريح آمال، مرجع سابق، ص  3
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يوما  02أو إعذاره لمدة \التمويلي بعد إشعار مسبق ويمكن للمؤجر طوال مدة الإيجار و 
ريق مجرد أمر استرجاعه بالتراضي أو طدا لحق المستأجر بالأصل المؤجر و كاملة لأن يضع ح

غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس المحكمة مكان إقامة المؤجر وذلك في حالة 
ي هذه الحالة يمكن للمؤجر أن يتصرف في عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار، وف

عن طريق أي وسيلة قانونية أخرى  تأجير أو بيع أو رهن الحيازة أو الأصل المسترجع عن طريق
 .1لنقل الملكية ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإيجاري بندا غير محرر

 ليـــر التمويــثانيا: البند الجزائي في عقد التأجي

المتعلق  99-99من الأمر  08ي في نص المادة الجزائري للبند الجزائتطرق المشرع 
 بالاعتماد الإيجاري تحت عنوان" عقوبة فسخ العقد خلال فترة الإيجار غير قابلة للإلغاء" كما يلي:

إن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري خلال فترة الإيجار غير قابلة للإلغاء من قبل طرف من "
الأخر حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند الأطراف، تمنح الطرف 

خاص أو في حالة انعدام ذلك، عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية 
المطبقة على الفسخ التعاقدي للعقود، ماعدا القوة القاهرة أو في حالة تسوية قضائية أو إفلاس أو 

نه تصفية هذا الأخير عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي وبصفة حل مسبق للمستأجر ينجر ع
عامة، ماعدا حالة عدم القدرة الحقيقية للمستأجر على الوفاء شخصا طبيعيا كان أو معنويا فإنه 
يترتب عن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري خلال فترة غير القابلة للإلغاء في حالة ما إذا تسبب فيه 

المنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالح المؤجر بحيث لا يمكن أن المستأجر، دفع التعويضات 
يقل مبلغ التعويضات عن المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية، إلا إذا اتفقت الأطراف 

 على خلاف ذلك ضمن العقد.

المؤجر في الإيجارات من خلال  واردة في الفقرة السابقة يمارس حقفي الحالات الو 
وعند  لأصل المؤجر وكذلك ممارسة امتيازه على أصول المستأجر القابلة للتحويل نقدا،استرجاع ا

                                                           
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري سابق الذكر. 99-99من الأمر  49المادة  1
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التي تستحق في يجارات المستحقة غير المدفوعة و الاقتضاء على أمواله الخاصة قصد استرداد الإ
 .1المستقبل"

ن يعتبر البند الجزائي في العقود وسيلة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالدائن، كما يمك
أن يستخدم كوسيلة ضغط لإجبار المدين على الالتزام بتنفيذ التزاماته. وبشكل خاص يلزم 
المستأجر بدفع تعويض للمؤجر يعادل قيمة الإيجارات المستحقة عند فسخ عقد الإيجار، مما 

  .2جارات المتبقية حتى انتهاء العقديضمن للمؤجر استرداد كامل قيمة الإي

 

  

                                                           
 المتعلق بالاعتماد الإيجاري سابق الذكر. 99-99من الأمر  08المادة  1
 .39لعروسي حسنية، مرجع سابق، ص  2
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التجتري المعتصر، استجتب   الواقعلات  الددثة  التي اررهات الآن عقد التأجير التمويلي من إ      
المعدا  ، تتاح لهت التزويد بتلتجهيزا  و لدتجت  المشتريع الإنتتجا  إلى وستئل تمويل مرن  وآمن 

مةل القرض، وشراء بتلتقساط  التقليدي التمويلالتقنا  المتطورة  دون الدتج  إلى اللجوء إلى 
  ضمتنت  مراق .ومت ثرارقهت من تعقيدا  و  خرر  الأغيرات من الوستئل و 

ويتميز اذا العقد بقدرته على تقلاص المختطر بتلنسب  للمؤجر، ري ظل احتفتظه بدقوق 
نهتي  العقد، كمت يمنح للمستأجر إمكتنا  استعمتل اذه المعدا  ووستئل الإنتتج الملكا  إلى غتي  
، كمت له عدة خراترا  عند نهتي  العقد واي إمت تملك اذه المعدا   أو تجدثد مقتبل درعت  دوري 

، ممت يستام ري تدريك عجل  الاستةمتر وررع عقد التأجير التمويلي أو رد اذه الأموال المؤجرة
أداة إستراتاجا  ري  يعدالتنترسا  للمؤسست ، رعقد التأجير التمويلي لاس عقد عتدي بل  القدرا 

 خردم  التنما  الاقتصتدي.

السلع الإنتتجا  سويق المعدا  و ويعد عقد الليزينغ وسيل  تمويل إضتفا  تستام ري ت
نولوجات وتشجاع على إنشتء المشتريع وتورير منتصب شغل جدثدة، كمت يستام ري إدخرتل التك
  الددثة ، وتدسين جودة الإنتتج، وتقلاص التكتلاف، ممت يعزه القدرة التنترسا  للمستةمرين.

ستام عقد الليزينغ ري ظهور شركت  متخصص ، منهت شركت   رقد بتلإضتر  إلى ذلك،
 منتج  و استةمترات ري الدول المستفيدة عبرال الدولمتعددة الجنسات ، تتولى اقتنتء المعدا  من 

 تكنولوجات وتوسع دائرة الاستةمتر.آلا  التأجير التمويلي، ممت يعزه نقل ال

  ومن أبرز النتائج التي يمكن التوصل إليها:

يعقد عقد التأجير التمويلي من العقود المستددث  ذا  طتبع التمويلي، ثلتزم بموجبه المؤجر  -1
رة متفق عليهت، مع احتفتظه بتقتنتء متل معين قصد تأجيره للمستأجر لمدة مدددة، مقتبل أج

 بتلملكا  طوال رترة الإيجتر، ويكون للمستأجر خراتر شراء المتل خرلال المدة أو عند انتهتئه.
 يعد الإيجتر او العنصر التعتقدي الأستسي ري عقد التأجير التمويلي. -2
 نظرًا ي الأطراف من حيث الإبرام، وعقد ثلاثي من حيث التنفيذنتئيعد عقد الليزينغ عقد ث -3

لتدخرل المورد أو المقتول ري عملا  تسلام المتل مدل العقد، إلا أنه ري الواقع القتنوني لا 
 يعد طرف ري عقد التأجير التمويلي.
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ثتميز عقد الليزيغ بطباعته الختص  التي تميزه عن غيره من العقود المشتبه ، إذا تتسم مدة  -4
تأجر ري نهتثته ثلاث خراترا : إمت اقتنتء الإيجتر فاه بعدم القتبلا  للإلغتء، ويمنح للمس

الأصل المؤجر مقتبل درع قامته المتبقا  تأخرذ بعين الاعتبتر الإيجترا  التي تم قبضهت، أو 
تجدثد العقد بشروط أسهل وأيسر من شروط العقد الأصلي، أو إنهتء العلاق  من خرلال 

شرع المصري و الفرنسي ري إرجتع  الأصل ري نهتي  المدة. ثتفق المشرع الجزائري مع الم
 منح المستأجر حق خراتر الشراء.

الأغراض الإنتتجا  دون حصر نطتق التأجير التمويلي على المشرع الجزائري  قرر -5
 الاستهلاكا ، بهدف دعم الاستةمتر وتعزيز النمو الاقتصتدي.

وق المؤجر، إذا يدتفظ اذا الأخرير التأجير التمويلي وسيل  لضمتن حقتعد الملكا  ري عقد  -6
بملكا  الأصل طوال مدة العقد، ممت يمكنه من استرداده ري حتل إرلاس أو إعستر 

 دون مزاحم  من الدائنين، طتلمت تم شهر العقد ورقت القتنون.المستأجر 
ئع أو المورد، لم يقرر المشرع الجزائري صراح  حق المستأجر ري الرجوع المبتشر على البت -7

واذا خرلاف المشرع المصري الذي أعطى للمستأجر حق الرجوع المبتشر على البتئع أو 
 المورد.

ثنقضي عقد التأجير التمويلي، شأنه شأن بتقي العقود، ورقت للقواعد العتم  المنصوص  -8
عليهت ري القتنون المدني، سواء بتلفسخ أو الانقضتء الطباعي بتنتهتء الأجل، غير أن اذا 

 بآثتر قتنونا  خرتص  تترتب على انتهتئه.العقد ثتميز 

  :ــــــــــــــيـالتوصات  التتلر لأاما  موضوع الدراس  وحداثته يمكن وضع ــــوبتلنظ

على المشرع أن ثتدخرل بنص صريح يقرّ للمستأجر حق الرجوع المبتشر على المورد أو  -1
 المقتول، مةلمت رعل المشرع الفرنسي والمصري.

المشرع  صراح  سلط  للقتضي من  تقريروبتلنظر لطباع  اذا العقد  ربمت من الضروري  -2
 .تعدثل شرط الجزائي أجل

تعزيز التوعا  بتلعقود الددثة ، لاسامت عقد التأجير التمويلي، من خرلال  من الضرورري  -3
تنظام ملتقات  وأيتم دراسا  تشترك ريهت الجتمعت ، رجتل الأعمتل، والجهت  المتلا ، بهدف 
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ذه تفعيل دور الإعلام ري نشر مزايت افتهام وجذب المستةمرين، كمت يجب تبساط الم
 العقود.

ا لتواهن الدقوق والالتزامت  ري عقد التأجير التمويلي، يجب على المشرع النص ز تعزي -4
 صراح  على أحقا  المستأجر ري شراء الأصل المؤجر كلاًت أو جزائاًت.

ي عند الإخرلال بشهر عقود الإيجتر التمويلي، يجب على المشرع الجزائري تقرير جزاء قتنون -5
مع إلزام المستأجر بتلشهر المدتسبي لمت له من دور أستسي ري حمتي  الضمتنت  
المرتبط  بملكا  المؤجر، وضمتن شفتفا  التعتملا  وصد  المركز القتنوني للأطراف تجته 

 الغير.
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 ادرــــــــــصـمــال أولا:
 :الجزائرية النصوص القانونية -1

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة رسمية 6666يونيو  80مؤرخ في  656-66الأمر  -
 ، المعدل والمتمم.96عدد  6666يونيو  66الصادرة بتاريخ 

المؤرخ  3 يدة الرسمية  المؤرخة في العددالمتعلق بالاعتماد الإيجاري, الجر  96-69الأمر  -
 .0669يناير  09في 

يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد  0669يوليو سنة  3مؤرخ في  99-69رقم الأمر  -
 .0669نوفمبر  3المؤرخ في  9الإيجاري وشروط اعتمادها، الجريدة الرسمية، العدد 

المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  6993أوت  69المؤرخ في  00-93رقم الأمر  -
 .6993أوت  62المؤرخ في  26العدد 

المؤرخ  92\92لقانون رقم المعدل والمتمم با 0622\96\66المؤرخ في  26-22الأمر رقم  -
 المتضمن القانون التجاري. 6992ري فيف 9في 

، الجريدة ض، المتعلق بالنقد والقر 0669أفريل  01المؤرخ في  09-69القانون رقم  -
 .0669أفريل  01بتاريخ  09الرسمية العدد 

، الجريدة 6992ماي  30المؤرخ في  92-92المعدل بقانون  القانون المدني الجزائري  -
 .30الرسمية، العدد

بالقانون النقدي والمصرفي، المتعلق  6963جوان 60مؤرخ في  96-63القانون رقم  -
 .19الجريدة الرسمية العدد 

 :لمراسيم التنفيذية ا -2
والمتعلق بتحديد كيفيات إشهار  6999فبراير  69مؤرخ في  60-99المرسوم التنفيذي رقم  -

 .09عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 
الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري   69-99المرسوم التنفيذي رقم  -

 .09للأصول المنقولة، صادر في الجريدة الرسمية العدد 
 :ةـــــــــالمقارن القانونيةالنصوص  -3

 ، المتعلق بالاعتماد الإيجاري.0699\92\6المؤرخ في  ،99\122القانون الفرنسي رقم  -
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، والمتعلق بالإيجار التمويلي، 0662يونيه  6المؤرخ في  62\62القانون المصري رقم  -
 مكرر. 66الجريدة الرسمية  العدد 

 
والمتعلق بتنظيم عمليات الإيجار   0666ماي  1المؤرخ في  66\099القانون اللبناني رقم  -

 .1التمويلي جريدة رسمية عدد 
 عــــــراجـــــــــالم يا:ـــــثان

 المراجع باللغة العربية:
 ب ــــكتـــــال .1
 الكتب العامة: .أ
، عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع البيع والمقايضة -

 .6991منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 العارية،ن المدني،الجزء السادس الإيجار و عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانو  -

 .6991منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 بلاد النشردون ذكر  اظ بملكية، دار الجامعة الجديدة،صوري، شرط الاحتفمحمد حسن المن -

 .6992،الإسكندرية
 الكتب المختصة: .ب
أحكام الخاصة مقارنة بعقد الإيجار(، ) عقد التأجير التمويلي، أسامة أبو الحسن المجاهد -

 .0666دار الكتب القانونية، سنة 
مقارنة، الطبعة الأولى، دار النشر والتوزيع، باسم هلال قلاب، التأجير التمويلي دراسة  -

 .6996عمان، الأردن، 
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة الإيجار التمويلينجوى إبراهيم البدالي، عقد  -

6992. 
 ، LEASING- CREDIT- BAILهاني محمد دويدار، النظام القانوني لتأجير التمويلي -

 .0661الانتفاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، مكتبة 
يوسف عبد الله الشبيلي، دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي، معهد العالي  -

 .للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، دون سنة النشر



 قائمــة المصادر والمـراجـــــــع
 

 
80 

 الرسائل العلمية .2
 رسائل الدكتوراه: .أ

، جامعة مولود ه عقد الاعتماد الإيجاري كآلية قانونية للتمويل، رسالة دكتورا  بن برياح أمال، -
 .6902، معمري، تيزي وزو

، حامعة محمد خيضر، ه خدوش الدراجي، الاعتماد الإيجاري دراسة مقارنة، رسالة دكتورا  -
 .6901-6902بسكرة، 

 رسائل الماجستير: .ب
، جامعة جستيرريع الجزائري، رسالة مابلهامل هشام، أثار عقد الاعتماد الإيجاري في التش -

 .6901-6903 سكيكدة،  ،0622أوت  69

 حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري الليزنغ دراسة مقارنة، رسالة -
 .6996-6991، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ماجستير

صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي،   -
 .6992، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستيررسالة 

عيسى بخيت, طبيعة عقد الإيجار التمويلي و حدوده القانونية دراسة مقارنة، رسالة  -
 .6900-6909،بومرداس  ، جامعة محمد بوقرة،جستيرما

ميعاد بنت عيسى بن محمد الفارسي، الأحكام القانونية للعقد التأجير التمويلي في سلطان  -
 .6906، جامعة السلطان قابوس سلطة عمان، يناير ماجستيرعمان، رسالة 

ر، جامعة قاصدي مرباح، ماجستيهشام بن الشيخ، الاعتماد الإيجاري العقاري، رسالة  -
 .6992ورقلة، 

يطة، النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لها المأجور في عقد التأجير يحي محمد المعا -
 .6906الشرق الأوسط،  جامعةماجستير، التمويلي، رسالة 

 مذكرات الماستر: .ج
شيخاوي اليامنة، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري، مذكرة  -

 .6903-6906ماستر  جامعة المسيلة، 
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، جامعة بن مهيدي، أم مذكرة ماستر عقد الإيجار التمويلي)الليزينغ(،علاء الدين كرميش،  -
 .6963-6966، البواقي

لعروسي حسنية، الاعتماد الإيجاري، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس،  -
 .6906-6901مستغانم، 

التشريع الجزائري،  مصمودي مصطفى، بن إبراهيم عبد الكريم، عقد الاعتماد الإيجاري في -
 .6906_6901درار،أمذكرة ماستر، جامعة  أحمد دراية، 

النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي،مذكرة ماستر، جامعة  ،هامل سعيدة، ونوغي حنان -
 .6966، محمد خيضرة، بسكرة

 المقالات .3
بضمان الأصل أحمد محمد عبد القادر، دراسة مدى التزام المؤجر)شركة التأجير التمويلي(  -

 .المؤجر)دراسة تحليلية مقارنة(، مجلة علمية محكمة، دون طبعة، دون سنة النشر
، مجلة الاجتهاد لدراسات IFCأمال بن ريح، التأجير التمويلي وفقا لمؤسسة التمويل الدولية  -

 ، جانفي93القانونية والاقتصادية، قسم الدراسات القانونية والشرعية، جامعة البليدة، العدد 
6903. 

صون كل عزيز عبد الكريم، التزامات المستأجر في عقد الإيجار التمويلي، مجلة كلية  -
بدون طبعة، دون عدد دون  دون ذكر بلد،الحقوق والعلوم السياسية، المعهد التقني نينوى، 

 .سنة النشر
 دون طبعة، عقيل مجيد كاظم السعدي، عقد الإيجار التمويلي)الليزنغ(، مجلة أهل البت، -

 .دون ذكر سنة النشر.العدد الثامن، كلية القانون، جامعة كربلاء
 .6909، جوان 33مجلة العلوم الإنسانية، عدد ليلي بعتاش، عقد الاعتماد الإيجاري،  -
منذر عبد الكريم القضاة، الطبيعة القانونية لعقد الليزينغ مع دراسة تحليلية قانونية لأبرز  -

، مجلة الدراسات والبحوث 8880( لعام 95ردني رقم )مواد قانون التأجير التمويلي الأ
 القانونية.

علي الطائي، المركز القانوني للمؤجر:دراسة مقارنة، مجلة الشرق الأوسط للدراسات  نواف -
 .6963، 3العدد  3القانونية والفقهية، المجلد 
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 المحاضرات .4
السياسية، جامعة  عبدلي نزار، محضارات في مقياس عقود الأعمال، كلية الحقوق والعلوم -

 .6966-6960الشاذلي بن جديد، طارف، 
 المراجع باللغة الأجنبية:

- Akli Nassim Banque convenyionnelle et banque islamique, Etude comparayive, 

master,Univsite Mouloud mammeri Tizi-Ouzou, 2019-2020.  
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 د -أ ةــــــــــدمــــــــــــمق
 70 الـتمــويـلـي التـأجـيـر عـقـد مـاهــية: الأول الفـصـل
 70 (الليزينغ) التمويلي التأجير عقد مفهوم: الأول المبحث
 70 (الليزينغ) التمويلي التأجير عقد تعريف: الأول المطلــب

 70 التمويلي التأجير عقد نشأة :الأول الفرع
 70 الأمريكية المتحدة الولايات في( الليزينغ) التمويلي التأجير عقد ظهور :أولا
 07 الأوربية الدول إلى التمويلي التأجير عقد انتقال :ثانيا
 00 العالم دول باقي في التمويلي التأجير عقد :ثالثا
 01 (الليزينغ) التمويلي التأجير عقد تعريف :الثاني الفرع
 01 المقارنة التشريعات بعض في التمويلي التأجير تعريف: أولا
 01 الجزائري  للقانون  وفق التمويلي التأجير تعريف: ثانيا

 01 (الليزينغ) التمويلي التأجير عقد خصوصية: الثانــــي المطلـــب
 01 (الليزينغ) التمويلي التأجير عقد خصائص :الأول الفرع
 01 تمويلي طابع ذو( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: أولا
 00 "الليزنغ" التمويلي التأجير لعقد الثلاثي الطابع: ثانيا
 00 للمستأجر المقررة الثلاثة الخيارات: ثالثا
 07 تجارية طبيعة ذو الليزينغ التمويلي التأجير عقد: رابعا

 00 الشخصي اعتبار على تقوم التي العقود من الليزينغ التمويلي التأجير عقد: خامسا
 00 التمويلي التأجير عقد صور :الثاني الفرع
 00  للمنقولات التمويلي التأجير: أولا
 01  للعقارات التمويلي التأجير: ثانيا
 04  اللاحق التمويلي التأجير: ثالثا

 01 (الليزينغ) التمويلي التأجير لعقد القانونية الطبيعة: الثانـــــي المبحــــث
 01 المشابهة العقود من غيرها عن التمويلي التأجير عقد تميز: الأول المطلـــب

 01 البيع وعقد( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: الأول الفرع
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 00 بالتقسيط البيع وعقد( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: أولا
 00 الايجاري  البيع وعقد( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: ثانيا
 00 بالبيع والوعد( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: ثالثا
 00 العادي الإيجار وعقد( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: الثاني الفرع
 17 الوكالة وعقد( الليزنغ) التمويلي التأجير عقد: الثالث الفرع

 10  الليزينغ التمويلي التأجير عقد أركان: الثاني المطلب
 10 التمويلي التأجير لعقد الموضوعية الأركان: الأول الفرع
 10 الليزنغ عقد أطراف: أولا
 14 الرضا: ثانيا
 14 المتعاقدين الأهلية: ثالثا
 11 المحل: رابعا

 11 السبب: خامسا
 10 (الليزنغ) التمويلي التأجير لعقد الشكلية لعقد الشكلية الأركان: الثاني الفرع
 10 التمويلي التأجير عقد كتابة: أولا
 10 المنقولات للأصول التمويلي التأجير شهر: ثانيا
 10   المنقولة غير للأصول التمويلي التأجير شهر: ثالثا

 42 التمويلي التأجير عقد أحكام: الثاني الفصل
 43 التمويلي التأجير عقد أثار: الأول المـبحــــث

 43 التمويلي التأجير عقد في المؤجر وحقوق  التزامات: الأول الـمـطــلـــــب
 43 المؤجر التزامات: الأول الفرع
 41 بالتسليم التزام :أولا
 41 بالضمان المؤجر الالتزام :ثانيا
 40 بصيانة التزام: ثالثا
 40 المؤجر حقوق : الثاني الفرع
 40 المؤجرة المال بملكية الاحتفاظ في المؤجر حق: أولا
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 17 الإيجار بدل في المؤجر حق :ثانيا
 10 الأموال عن التنازل في المؤجر حق :ثالثا

 10 التمويلي التأجير عقد في المستأجر وحقوق  التزامات: الثاني المطلب
 10 المستأجـــــر التزامـــات :الأول الفــرع

 10 الأجرة بدفع الالتزام :أولا
 11 المأجور على بالمحافظة الالتزام :ثانيا
 11 المؤجرة الأموال برد الالتزام :ثالثا
 11 المستأجر حقوق  :الثاني الفرع
 11 التمويلي التأجير عقد موضوع الأموال اختيار في الحق :أولا
 10 المؤجرة العين تملك في المستأجر حق :ثانيا
 10 البائع على المباشر الرجوع في المستأجر حق :ثالثا

 10 التمويلي التأجير عقد انقضاء: الثــــانـــــي المبحــــث
 10 أجله بحلول التمويلي التأجير عقد انتهاء: الأول المطــلـــب

 10 المؤجـــرة العيـــن شــراء :الأول الفرع
 17 الشراء في الرغبة إعلان :أولا
 10 الشراء ثمن تجديد :ثانيا
 10 التمويلي التأجير عقد تجديد :الثاني الفرع
 11 المؤجـــر إلى المؤجـــرة الأموال رد: الثالـــث الفرع
 11 الــــرد إجـــراءات :أولا
 14 المؤجـــرة الأصـــول برد المختصـــة المحكمة :ثانيا
 11 التجاري  للسجل الوطني المركز ملحقات لدى العقود قيد سجل من القيد إلغاء: ثالثا

 11 التمويلي التأجير عقد فسخ: الثـــــانـــــي المطـلـــب

 11 التمويلــــي التأجيــر عقد فســخ حالات :الأول الفـــرع
 11 الإيجــــار بــــدل دفع عدم :أولا

 10 المستأجـــر إفــلاس :ثانيــا
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 10 معنويــا شخصا كــان إذا المستأجــر تصفية :ثالثا
 10 المستأجـرة الأشخاص شركـة في المتضامن الشريك أو المستأجر وفاة :رابعا
 07 التمويـــلي التأجيـــر عقـــد فسخ أثار :الثاني الفرع

 07 التمويلــي التأجيـــر عقد موضوع الأموال إعادة :أولا
 00 التمويـــلي التأجيــر عقد في الجزائي البند :ثانيا

 04 ةــــــــــــــاتمــــــــخــال
 00 عــــــــــالمصادر والمراجة ـــــــقائم
 04 ات ـــــــــرس المحتويــــــــــــفه

 00 الملخص
 

 



 ص: ـــخ ــــالمل
السريع التكنولوجيا  بفعل  كبيرًا  تطورًا  الأخيرة  الآونة  في  التجارية  الساحة  وتزايد    ةشاهدت 

السوق، التقليدي و   متطلبات  الإطار  تكون معروفة ضمن  لم  إلى ظهور عقود جديدة  أدى  ما  هو 
ية  التأجير التمويلي )الليزينغ( كأداة تمويل، ومن هذه العقود ظهر عقد  الذي وضعه المشرع المدني 

لجوء المستثمر  ن حديثة لتلبية حاجات المشاريع الاقتصادية، وهو يقوم على مبدأ التمويل العيني دو 
اف بين المؤجر ويتمثل هذا العقد في علاقة ثلاثية الأطر   إلى استهلاك رأسماله في شراء الأصول.

المستأجر )المستثمر(، والمورد، حيث تشتري شركة التمويل الأصل محل التعاقد )شركة التمويل(، و 
أو   التملك،  حق  العقد  نهاية  في  منحه  مع  عليه،  المتفق  شروط  وفق  للمستثمر  بتأجيره  وتقوم 

 التجديد، أو الإرجاع. 

 . ، المستأجرالتمويل ، التمويل العيني، شركة التأجير التمويلي :ةــــــ ـــمات المفتاحيـــالكل
Summary: 

Recently, the commercial arena has witnessed great development due to rapid technology 

and increasing market requirements, which has led to the emergence of new contracts that were not 

known within the traditional framework established by the civil legislator . Among these contracts, 

the financial leasing contract (leasing) has emerged as a modern financing tool to meet the needs of 

economic projects. It is based on the needs of economic projects. It is based on the principle of in-

kind financing without the investor resorting to consuming his capital to purchase assets. This 

contract repesents a tripartite relationship between the lessor (financing company), the lessee 

(investor), and the supplier, where the financing company purchasse the asset subject to the 

contract, leases it to the investor according to the agreed upon terms, and grants him at the end of 

the contract the right of ownership, renewal, or return. 

Keywords: Financial leasing, in-kind Financing, leasing company, lessee . 

 

 

 


